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الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

حرصنا في الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة 
الإنمائي )UNDP( في مجلس النواب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل الإعداد للخطة 
الوطنية لحقوق الإنسان، طوال أكثر من سنتين تحت قبة البرلمان اللبناني وبدعم مشكور من دولة رئيس 
مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، على إلتزام الخطوط العريضة لشرعة حقوق الإنسان العالمية، وإشراك 
كل الإدارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة العاملة في لبنان وشرائح المجتمع المدني 
تكريس هذه  إلى  التواق  تطلعات مجتمعنا  تأتي معبرة فعلا عن  الخطة، كي  بلورة هذه  وقطاعاته في 

المبادىء العالمية في شتى الميادين، وإضفاء صبغة شرعية وطنية عليها وقوننتها لاحقا.

وقد شملت هذه الورشة عقد أكثر من 30 لقاء عمل ضمت المعنيين بالخطة وإعداد 23 دراسة خلفية 
وباحثون،  خبراء  أعدها  والثقافية،  والإجتماعية  والإقتصادية  والسياسية  المدنية  الإنسان  حقوق  حول 
وناقشت كلا منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق الإنسان واللجان النيابية ذات الصلة، والوزارات 
والإدارات العامة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، وعدد من الخبراء. وتشكل هذه الدراسات القاعدة 

التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبالتالي فإن الآراء الواردة في هذه الدراسات لا تمثل وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان أو برنامج الامم 
الجهات  سائر  وآراء  نقاش  محصلة  هي  بل  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  أو  الإنمائي  المتحدة 

والقطاعات المشاركة في الحلقات النقاشية.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2008

النائب د. ميشال موسى
رئيس لجنة حقوق الإنسـان النيابية



اعدت المسودة الأولى لهذه الدراسة المحامية ماري غنطوس.
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مقدمة

إن الاهتــمام بموضــوع حرية الجمعيات ليس بالأمر الجديد. فمــذ 1835 جعل توكفيل من الجمعية ركيزة 

ديمقراطيــة حيــث قال بان الدول الديمقراطية هي الأمَسّ حاجة إلى الجمعيات منعاً لاســتبداد الأحزاب أو 

استنساب الحاكم، مضيفا بأنه وفي الدول الديمقراطية، علم الجمعيات هو العلم الأمّ إذ إن تطور كل العلوم 

الأخــرى متعلق بتطور علم الجمعيات. وأكد توكفيل إن من بــين القوانين التي تحكم المجتمعات البشرية 

هناك واحد يبدو أكثر دقة وأكثر وضوحاً من غيره. فمن أجل أن يبقى أو أن يصبح البشر حضاريين يجب أن 

يتطور فيما بينهم فن التجمع وأن يتقن بذات النسبة التي تتزايد فيها المساواة في الأوضاع)1(.

إن وضــع الجمعيات في صلب تطور الحياة الديمقراطية، جعلها تلاقي حماســا كبيرا. فالجمعية هي عصب 

الاندماج الإجتماعي والتضامن بين المواطنين وهي تســمح بحبك نسيج المجتمع وتعطي المواطنين الوسيلة 

الكفيلة بجعلهم ناشطين ومؤثرين في المجالات والمواضيع التي تثير اهتمامهم.

ولقد عرفّ القاموس الجمعية بأنها مجموعة من الأشــخاص اجتمعوا من اجل تحقيق هدف مشــرك من 

دون البحث عن الربح. وهناك لغط قد يقع بين مفهوم عدم جناء الربح ومفهوم التطوع. فالأساس هو أن 

لا تبغي الجمعية تحقيق الربح لتعاود وتعيد توزيعه على الأعضاء كما هي الحال في الشركات التجارية. إن 

العمل الذي تقوم به الجمعية يجب أن يجري دون »نية« إحقاق الربح. لكن لا شيء يمنع الجمعية من أن 

توظف بعض الأشــخاص أو أن تدفع عوضا لأعمال قد يقوم بها الأعضاء. المهم هو أن لا يكون هناك توزيع 

للأرباح في آخر السنة المالية على الأعضاء، ولا نية تحقيق الأرباح لدى الجمعية كشخص معنوي. وهذا هو 

الفرق الأســاسي بين الجمعيات والشركات التي تبغي الربح، وهذا الفرق هو الذي يبرر الإعفاءات الضريبية 

التــي تتمتــع بها الجمعيات خلافا للشركات التجارية منها أو المدنية، مــع التنويه بان لا شيء يمنع التطوع، 

على العكس.

كرس المجتمــع الدولي مبدأ حرية الجمعيات، لكن بالرغم من تصديقهم على معاهدات دولية تضمن هذا 

الحق، هنالك دول عديدة تقوم بخرق المبادئ التي تعهدت باحرامها وبرويجها، وتضع قيودا تصل في بعض 

الأحيان إلى حد القمع بكل معنى الكلمة.

فما هي الحالة في لبنان؟ 

لبنان هو الدولة العربية حيث الحريات العامة هي الأكثر ممارسة واحراما وحماية)2(. لكن بالرغم من هذه 

الليبرالية الظاهرية، هناك بعض الممارسات وبعض القوانين التي تتعارض مع مبدأ حرية الجمعيات.

هنــاك، بالفعل، نظــام ثنائي في القانون اللبناني ، إذ لا يتعامل مع كل الجمعيات بالطريقة عينها. فهناك من 

جهة ما يمكن تســميته بالقانون العادي للجمعيات والذي يتمثل كما ســرى بالدستور وبقانون الجمعيات 
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لعــام 1909، ومن جهة أخــرى، قوانين خاصة ببعض أنواع الجمعيات، وبشــكل خاص جمعيات الشــباب 

والرياضة والنقابات. فالنوع الأول من الجمعيات يعرف عموما بجمعيات »العلم والخبر« وهي لا تحتاج إلا 

لإعلام الإدارة المختصة بوجودها، أما النوع الثاني فهو الذي يحتاج إلى ترخيص مســبق من المراجع الإدارية 

المعنية.

تحتل جمعيات الشــباب والرياضة مســاحة كبيرة في البلاد المتطورة لدرجة إن فرنســا، مثلا، أوجدت وزارة 

    Ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative الشــباب والرياضــة والجمعيــات

الشيء الذي له دلالة كبيرة على مدى ارتباط هذه المفاهيم الثلاثة بعضها ببعض.

وتشكل الجمعيات، بعد العائلة والمدرسة، وسيلة بالغة الأهمية لمجَْمَعَة الشباب أي تكييفهم مع محيطهم 

ودمجهم في مجتمعهم. النشاط الذي يمارسه الطفل ضمن الجمعية يفتح له المجال لاستيعاب فكرة وجوده 

كمواطن مســؤول وفاعل في مجتمعه، بإمكانه اختيار المجالات التي تستهويه والعمل من اجل تطويرها أو 

حتى تعديلها. كما يسمح بتطوير شعور التضامن الاجتماعي الذي بدونه لا يشكل المجتمع سوى تتابع أفراد 

يصعب عليهم تشكيل وحدة وطنية.  

أمــا النقابة، فهي جمعية مؤلفة من أفــراد التقوا بهدف حماية مصالح مهنية أو فئوية )تخص فئة أو أكثر( 

مشركة. وتقسم النقابات إلى فئتين كبيرتين هي نقابات المستخدمين ونقابات أرباب العمل.والحرية النقابية 

هــي الحــق في الالتحاق أو عدم الالتحاق بنقابة، وباختيار النقابة التي يــراد الانضمام إليها. ويتضمن هذا 

الحق حق التحرك النقابي ولا يمكن لرب العمل الاعراض عليه. 

وفي فرنســا، المجلس الدســتوري هو حامي هذه الحرية التي لحظها الدستور الفرنسي )الفقرة السابعة من 

مقدمة دســتور عام 1946( وهناك قرار مهم بهذا الخصوص وهو القرار رقم DC 82-144. وعرف اجتهاد 

المجلس الدســتوري مرحلتين مختلفتين أدتا إلى دســرة Constitutionnalisation المبدأ. ففي أول مرحلة 

 DC 81-127 قــام المجلس بذكر مبدأ الحرية النقابية بالمطلق دون إســنادها إلى أي نص ملــزم )القرارات

وDC 82-144 وDC 83-162. ثــم انتقل في مرحلة ثانية إلى إزالة الغموض فالمجلس الدســتوري الفرنسي 

 DC 89-257 يسند اليوم الحرية النقابية إلى الفقرة الرابعة من مقدمة دستور عام 1946. ومنذ القرار رقم

يشــير المجلس الدســتوري إلى مبدأ »الحرية النقابية« أما الحق النقابي فلا يثار إلا لتحديد المبادئ الأساسية 

للنظام أي ممارسة هذه الحرية.

ويمكن استخلاص أنواع الجمعيات هذه من خلال النصوص الوضعية، الدولية والداخلية، التي ترعى موضوع 

الجمعيات بشكل عام. 
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1. الواقع القانوني

أولًا: المواثيق والمعايير الدولية

1. الجمعيات في صورة عامة

أ. ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لقــد وقع لبنــان على ميثاق الأمم المتحدة وانضم إلى المنظمة كعضو مؤســس. ولقد وضعت المادة 55 من 

الميثاق الإطار العام للأهداف التي يؤمل أن تتحقق، والتي من خلالها يمكن تحقيق الهدف الأســاسي الذي 

أنشئت من أجله المنظمة، وهو السلم والأمن الدوليين. ولقد نصت المادة المذكورة على ما يلي)3(:

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة 

على احترام المبدأ الذي يقضي بالتس��وية في الحقوق بين الش��عوب وبأن يكون ل��كل منها تقرير مصيرها، 

تعمل الأمم المتحدة على: 

)أ(. تحقيق مس��توى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاس��تخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور 

والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

)ب(. تيس��ير الحلول للمش��اكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون 

الدولي في أمور الثقافة والتعليم. 

)ج(. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة 

أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا. 

أما لائحة »الحريات الأساســية« فهي موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الذي يكرس في المادة 20 

حق كل فرد بحرية التجمع والاجتماع.
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ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

دخلت هذه المعاهدة الدولية حيز التنفيذ بتاريخ 23 آذار 1976 وصادق عليها لبنان بتاريخ 3 تشرين الثاني 

1972 بعد أن أصدرت الحكومة المرســوم التطبيقي رقم 3855 تاريخ 1 أيلول 1972. وتكرس المادة 22 من 

العهد حرية الجمعيات وتنص:

1. ل��كل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنش��اء النقابات والانضمام إليها 

من أجل حماية مصالحه

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارس��ة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتش��كل تدابير   .2

ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 

العام��ة أو الآداب العام��ة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تح��ول هذه المادة دون إخضاع أفراد 

القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

لي��س في ه��ذه المادة أي حكم يجيز لل��دول الأطراف في اتفاقية منظمة العم��ل الدولية المعقودة عام   .3

1948 بش��أن الحري��ة النقابية وحماية حق التنظي��م النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من ش��أنها، أو تطبيق 

القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

2. جمعيات الشباب والرياضة

توجد المبادئ العامة التي تضمن حق إنشــاء الجمعيات للشــباب والرياضيين في إعلان جينيف لعام 1924 

حــول حقوق الطفل وفي إعلان حقوق الطفل التي تبنتهــا الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 تشرين 

الثــاني 1959)4( وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنســان. ولقد التحق لبنــان بهذه المعاهدات ووقع على بعض 

المواثيق إلا أنها مواثيق عامة ويوجد هناك أدوات أخرى أكثر خصوصية ترعى الموضوع.

أ. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تعطي أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالعائلة وبالطفل أهمية بالغة لهذا 

الأخير في المجتمع. فيفرض فيه أن يتمتع بكافة الحقوق التي تسمح له في المستقبل أن يصبح مواطنا كاملًا، 

وهــو يتمتع بالتالي بكل الحريــات العامة مع الأخذ، بالطبع، بوضعيته الخاصــة كقاصر)5(. لكن لا يتضمن 

العهد أي أحكام خاصة تتعلق بجمعيات الشباب والرياضة.

ب. المعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل
جــرى تبني هذه المعاهدة وفتحهــا إلى التوقيع أو الالتحاق أو المصادقة خلال جلســة الجمعية العمومية 

للأمــم المتحدة بواســطة القرار رقم 25/44 تاريخ 20 تشرين الثاني 1989. دخلــت حيز التنفيذ في 2 أيلول 

ع عليها لبنان في 26 كانون الثاني 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 13 حزيران  1990 عملا بالمادة 49 منها. وقَّ

.1991
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وتعرفّ المادة الأولى الطفل بأنه كل شــخص دون ســن الثامنة عشرة إلا إذا كان التشريع الذي يطبق عليه 

يحدد سن الرشد قبل الثامنة عشرة.

أمــا المــادة 15 فتنص على إن الــدول الأطراف تعرف بحــق الطفل في حرية الجمعيــات وحرية الاجتماع 

الســلمية )15-1(؛ وان ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تقيدها ســوى الأحكام التي يقرها القانون والتي 

تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي، والسلامة العامة أو الانتظام العام، أو من اجل 

حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين )2-15(. 

وبتصديقه على هذه المعاهدة اعرف لبنان بكامل حرية الجمعيات للذين هم دون 18 ســنة، دون قيد أو 

شرط إلا التي تمليها ممارسة الديمقراطية، والآداب العامة والانتظام العام والأمن القومي. 

إلا إن لبنان لم يقم بإجراء التعديلات اللازمة في تشريعه الداخلي ليجعله متناسبا مع مقتضيات المعاهدة 

الدولية.

3. النقابات

يعرف لبنان بالحرية النقابية وبأنها من الحريات الأساسية. وبصفته عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، صادق 

على أدوات وضعت المبادئ العامة كميثاق الأمم المتحدة الذي التزم من خلاله بالعمل على »)ج( أن يشيع 

في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا 

تفريق بين الرجال والنس��اء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فع��لًا. )المادة 55 فقرة 3(، والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والحريات العامة للجميع التي تعرف في المادة 23 فقرة 4 بان: »لكل شخص الحق في إنشاء 

النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه«.

إضافــة إلى هــذه النصوص العامة، صادق لبنان أيضاً، بصفته عضواً في منظمة العمل العالمية، على عدد من 

المعاهدات الدولية التي تضمن الحرية النقابية تحديدا سنستعرضها بسرعة.

أ. إعلان فيلادلفيا تاريخ 10 أيار 1944 

بصفتــه عضواً في منظمــة العمل الدولية، قبل لبنان أحكام إعلان فيلادلفيا تاريخ 10 أيار 1944 التي قامت 

منظمة العمل الدولية على مبادئه. وينص الإعلان:

يكرر المؤتمر المبادئ الأساسية التي بنيت المنظمة على أساسها وبشكل خاص إن:

حرية التعبير والاجتماع هي الشرط الأساسي لتطور دائم؛

وأقر الإعلان أيضاً:

»الاع��تراف الفع��لي بالح��ق في التفاوض الجماعي والتع��اون بين أرباب العمل والعمال من أجل تحس��ين 

مس��تمر لتنظيم الإنتاج، والتعاون بين العمال وأرباب العمل من أجل وضع وتطبيق السياسة الاجتماعية 

والاقتصادية«.
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ب. الاتفاقية رقم 98 لعام 1949

صادق لبنان على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والتفاوض الجماعي بموجب المرســوم الاشــراعي 

رقم 70 تاريخ 25 حزيران 1997. 

ويكون الاعراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية قد اقر أولا بموجب القانون النافذ بالمرســوم رقم 17386 

تاريخ 1964/9/2 ثم بالتصديق على المعاهدة رقم 98.

ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966

صــادق لبنان أيضاً في 3 تشرين الثــاني 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة لعــام 1966 والذي دخل حيِّــز التنفيذ في 3 كانون الثاني 1976 معرفــاً بالحرية النقابية الكاملة 

وبحرية العمل النقابي. ونصت المادة 8 من هذا العهد الدولي على ما يلي:

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:   

)أ( حق كل ش��خص في تكوين النقابات بالاش��تراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما 

قيد س��وى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز 

إخضاع ممارسة هذا الحق لأيّ قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع 

ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

)ب( حق النقابات في إنشاء إتحادات أو إتحادات حلافية قومية، وحق هذه الإتحادات في تكوين منظمات 

نقابية دولية أو الانضمام إليها،

)ج( ح��ق النقابات في ممارس��ة نش��اطها بحرية، دونما قيود غ��ير تلك التي ينص عليها القانون وتش��كل 

تداب��ير ضروري��ة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظ��ام العام أو لحماية حقوق الآخرين 

وحرياتهم)...(

د.الإعلان الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل تاريخ 19 حزيران 1998 

أصبح هذا الإعلان منذ تبنيه في حزيران 1998 نقطة ارتكاز ومرجعاً تجري الإشــارة والاعتماد عليه بشــكل 

مســتمر. ولقد قامت دول عديدة، وحكام وقادة، ومشرعون ومنظمات دولية ومحلية بالإشارة إليه. وهناك 

إجماع بان القيم التي ينص عليها ويتضمنها تشــكل consensus général اتفاقاً عاماً في الحقل الاجتماعي 

وفي ميدان العمل. وينص هذا الإعلان على ما يلي: 

يذكر :  

)أ( بــأن الدول الأعضــاء في منظمة العمل الدولية قد قبلت بمجموعها، بانضمامها إلى المنظمة بملء إرادتها، 

المبادئ والحقوق الواردة في دستور المنظمة وفي إعلان فيلادلفيا، وأنها تعهدت بالعمل على تحقيق الأهداف 

العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف الخاصة بكل منها؛
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)ب( بــأن هــذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شــكل حقوق والتزامــات محددة في عدد من 

الاتفاقيات التي يقر بأنها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية أم خارجها.

يُعل��ن أن جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن قد صدقــت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد   

انتمائها إلى المنظمة، بأن تحرم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساســية التي تشــكل موضوع هذه الاتفاقيات 

وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينص عليه الدستور، وهي :

)أ( الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛

)ب( القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛

هـ. المعاهدة رقم 87 

بالرغــم مــن أنه عضو في منظمة العمــل الدولية، رفض لبنان المصادقة على المعاهــدة رقم 87 لعام 1948 

المتعلقــة بالحريــة النقابية وحماية الحق النقابي التي تنص المادة 2 منهــا على أنه للعمال ولأرباب العمل، 

دون أي تمييز، الحق، دون ترخيص مسبق، بإنشاء النقابات التي يختارون، وحق الالتحاق بهذه التنظيمات، 

بشرط وحيد هو الالتزام بأنظمة هذه المنظمات.

ثانياً:  البنية التشريعية والقانونية في لبنان

1. الجمعيات في صورة عامة

أ. الدستور اللبناني
يكرس الدستور اللبناني مبدأ حرية الجمعيات. وتنص المادة 13 على ما يلي:

»حري��ة إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحري��ة تأليف الجمعيات كلها مكفولة 

ضمن دائرة القانون«. 

إلا انــه يجــب اللفت إلى الفرق بين النصين الفرنسي والعربي: ففي حين يكرس النص العربي حرية »إنشــاء« 

الجمعيات ، يتحدث النص الفرنسي عن »حرية الجمعيات« فقط)6(. وللنص الفرنسي شــمولية أكبر، وهكذا 

تكون الرجمة قد جاءت بأول تضييق على مفهوم حرية الجمعيات بحصرها بحرية إنشاء الجمعيات بالرغم 

من تكريس وحماية هذه الحرية ووضعها على قدم المساواة مع كل الحريات السياسية الأخرى. 

ب. التشريعات العادية
لقد أوجب الدستور اللبناني ممارسة حرية الجمعيات ضمن إطار قانوني وأبقى المشرع اللبناني بعد الاستقلال 

على القانون العثماني الذي صدر بتاريخ 3 آب 1909.
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وكان قد أخذ هذا القانون بأهم ما جاء في القانون الفرنسي للجمعيات الذي صدر عام 1901. ويعتبر قانون 

1909 الأداة الأساسية بالنسبة لهذا الموضوع. 

وخلال الحرب اللبنانية، صدر المرســوم الاشــراعي رقم 153 تاريخ 16 أيلــول 1983 الذي عدل كل أحكام 

هذا القانون وأخضع الجمعيات إلى رقابة صارمة من قبل الإدارة اللبنانية، خرقا لمبدأ حرية الجمعيات التي 

كرسها الدستور، وخرقاً للقانون الذي يتيح للحكومة إمكانية التشريع بواسطة المراسيم الاشراعية. ولقد تم 

إلغــاء هذا القانــون في 23 آذار 1985 وأصبح القانون الوحيد الذي يرعى الجمعيات هو قانون 1909 وهو 

ينظم إنشاء وعمل وحل الجمعيات في لبنان.

إلى جانب قانون 1909، هناك عدد من النصوص الأخرى التي ترعى موضوع الجمعيات:

 Gabriel Puaux القرار رقم ل.ر. تاريخ 31 كانون الأول 1939 الصادر عن المفوض السامي غابريال بيو  .1

الذي يرعى جمعيات الأجانب والذي لا يزال معمولا به؛

المرسوم الاشراعي رقم 10830 تاريخ 9 تشرين الأول 1962 الذي يمنع على أي كان من الاستمرار بجمعية   .2

جرى حلها بسبب جريمة ضد أمن الدولة؛

قانــون رقــم 72/16 تاريــخ 15 كانون الأول الذي يخضع جمعيات الشــباب والرياضــة إلى رقابة وزارة   .3

الشباب والرياضة؛

الفصــل الثــاني من قانون العمل )المواد 86 وما يتبعها( تاريخ 23 أيلول 1946 والمرســوم 7993 تاريخ 2   .4

نيسان 1952 المتعلق بإنشاء نقابات أرباب العمل ونقابات المستخدمين؛

المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 آب 1964 المتعلق بالتعاونيات؛  .5

المرسوم الاشراعي رقم 35 تاريخ 9 أيار 1977 المتعلق بصناديق التعاضد؛  .6

المرسوم الاشراعي رقم 87 تاريخ 30 تموز 1977 الخاص بالمؤسسات ذات المنفعة العامة؛  .7

المــادة 22 من المرســوم رقــم 5734 تاريخ 20 تشرين الأول 1994 الذي أســتحدث »قســم الجمعيات   .8

والمؤسسات التطوعية« داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والذي وضع إطاراً متشددا للجمعيات التي تدخل 

ضمن صلاحية هذه الوزارة.

وبالعــودة إلى قانــون 1909، فانه يتمتع بخصوصية هامة ألا وهي عدم إخضاع إنشــاء الجمعيات في لبنان 

إلى أي ترخيص مسبق. فيكفي إعلام السلطات الإدارية المختصة بواقعة الإنشاء من اجل اكتساب الجمعية 

للشخصية المعنوية. وهذا الإعلام هو ما يسمى بالعلم والخبر. والإعلان عن الجمعية كافٍ لإنشائها لان المبدأ 

هو منع الجمعيات السرية التي يعاقبها القانون بشدة كما سرى لاحقا. 

إن مبدأ حرية الجمعيات الذي يســود في لبنان هو مبدأ لا يقتصر على مرحلة إنشــاء الجمعية بل يتناول 

جميع مراحل حياة الجمعية، ولا يمكن حل الجمعية إلا بمرسوم من مجلس الوزراء. 

الســؤال الذي نطرح هو لمعرفة لأي مدى يحرم التشريع اللبناني مبدأ حرية الجمعيات. فمن خلال دراســة 

القوانين التي تنظم الجمعيات في لبنان، بإمكاننا القول إن هناك عدة أنواع من الجمعيات حســب القيود 

القانونية الموضوعة من أجل إنشــائها. فالمعيار الأول للتمييز بين تلك الجمعيات هو معرفة ما إذا كان ثمة 
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قانــون خــاص يرعى نوعاً معيناً منها. أما المعيار الثاني فهو مــا إذا كانت تلك الجمعيات تحتاج إلى ترخيص 

مســبق من أجل إنشــائها. وإذا ما أخذنا بهذه المعايير ظهر لنا إن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الجمعيات 

في لبنان:

الجمعيات التي تحتاج إلى قانون خاص ينش��ئها ويرعاها وهــي نقابات المهن الحرة )المحامين، الأطباء،   .1

المهندسين، أطباء الأسنان، الصيادلة وغيرها( وبعض صناديق التعاضد. 

2.  الجمعيات التي تحتاج إلى ترخيص إداري مس��بق يس��مح بإنشائها وهي جمعيات الأجانب، جمعيات 

الشباب والرياضة، النقابات العمالية ونقابات أرباب العمل، صناديق التعاضد، التعاونيات؛

كل الجمعي��ات الأخ��رى الت��ي لا تحتاج إلا إلى الإعلان عن وجودها لكي تنش��أ ومــن ضمنها الأحزاب   .3

السياسية، وكلها تخضع إلى قانون 1909. وهذا الإعلان ليس منشئاً لشخصية معنوية بل معلنا لها.

إلا إنه بإمكان الإدارة ممارســة وصايتها على بعض الجمعيات من خلال إعطائها تصنيفاً بأنها »ذات منفعة 

عام��ة« فتحصل بموجب هذا التصنيف على مســاعدات مادية كبيرة خلافــاً للجمعيات التي لا تحصل على 

هذا التصنيف. وعامة ما تكون الجمعيات »ذات المنفعة العامة« تلك الجمعيات التي تهتم بالصحة العامة 

كالصليــب الأحمر أو الهلال الأحمر اللبناني، أو أن تكــون جمعيات خيرية أو مياتم، أو مآوي للمتقدمين في 

الســن، أو التي تهتم بمشــاكل الدعارة أو المخــدرات، أو الكحول، الخ. وتعتبر المنفعــة العامة منفعة كافة 

المواطنين مقابل منفعة الأفراد)7(.

ســندرس في ما يلي قانون »جمعيات العلم والخبر« لأنها هي الجمعيات العادية كما أشرنا سابقا وهي التي 

يجب أن تكون المبدأ الأساس في مجال الجمعيات في أي نطاق كان. 

الفصل الأول: إنشاء الجمعيات

ســندرس قانون »جمعيات العلم والخبر« لأنها هي الجمعيات العادية كما أشرنا سابقاً وهي التي يجب أن 

تكون المبدأ الأساس في مجال الجمعيات في أي نطاق كان. 

يجب التمييز بين مرحلتين مختلفتين في سياق إنشاء الجمعيات: هناك أولا عملية الإنشاء بحد ذاتها وهناك 

المرحلة الثانية وهي تفعيل الجمعية أي الإعلان عن الجمعية أو مرحلة إعطاء »العلم والخبر«.

الفقرة الأولى. إنشاء الجمعيات
إن المبــدأ الذي يســود إنشــاء الجمعية هو إن العملية تتمتع بكامل الحرية، تشــكل فيهــا إرادة الأعضاء 

المؤسسين ناموسهم الوحيد، شرط احرام الانتظام العام والآداب العامة وأمن الدولة، بالطبع. 

إلا إن لهذه الحرية استثناءات.

أ. المبدأ

مبدأ حرية إنشاء الجمعيات كرسه القانون ويجمع عليه الاجتهاد.
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وضع قانون 1909 مبدأ حرية الجمعيات. وتنص المادة 2 منه إن الجمعية ليست بحاجة إلى ترخيص مسبق، 

لكن المادة السادســة أضافت إنه يجب إعلام الحكومة بعد إنشــائها. ويتبين من هذين النصين إن الجمعية 

تنشأ بمجرد التقاء مشيئة الأعضاء المؤسسين وتوقيعهم على النظام الأساسي دون حاجة إلى إذن مسبق لكن 

يجب إعلام الإدارة ما أن تتلاقى هذه الإرادة.

وأكد الاجتهاد تكراراً ومراراً إنه على الجمعية إعلام الحكومة بعد إنشــائها. وهناك اجتهاد مســتمر وثابت 

لمجلــس الشــورى حول هذا الموضــوع)8(. ونشــير بالأخص إلى قرار هــام جدا لمجلس شــورى الدولة رقم 

2003/135_2004 تاريــخ 18 تشرين الثاني 2003 الذي أعاد التأكيد على مبدأ حرية الجمعيات ورد مزاعم 

وزارة الداخليــة التي حاولت وبموجب تعميم إداري بســيط، تقييد حرية الجمعيات، ومتابعة ممارســات 

بدأت مع الحرب اللبنانية واستمرت بعد نهايتها بكثير)9(.

الموجب الوحيد الذي يقع على عاتق المؤسســين هو تســليم الإدارة بياناً يعلم الإدارة بواقعة الإنشاء هذه، 

ترفقه المستندات المطلوبة قانونا بموجب المادة السادسة من القانون، وإلا اعتبرت الجمعية سرية. 

وبمقابل هذا الإيداع، على الإدارة أن تسلم الأعضاء وصل استلام يسمى »العلم والخبر«.

ب. الاستثناء

إن حرية إنشــاء الجمعيات هو حجر الزاوية إذ أنه الضمانة الوحيدة لعدم تدخل الإدارة كي تعطي الرخص 

لمن تشاء وترفضها لمن تشاء. 

والاستثناءات محددة في القانون بشكل حصري. فهناك الجمعيات الأجنبية التي تحتاج إلى مرسوم يتخذ في 

مجلس الوزراء، وجمعيات الشــباب والرياضة الخاضعة لرخيص من وزير الشــباب والرياضة، والتعاونيات 

الخاضعة لوزير الإســكان والتعاونيات، ونقابات أرباب العمل أو المســتخدمين الذين يحتاجون إلى رخصة 

مزدوجة، إذا صح التعبير، من وزير الداخلية ثم من وزير العمل.

الفقرة الثانية. الإعلان عن الجمعية

أ. معاملة الإعلان 

1( الوقت الذي يجب فيه إعلام الحكومة. - لا يعطي القانون أي إشارة حول هذه اللحظة. فالإعلان يجب 

أن يتم بعد الإنشاء ولا يوجد اجتهاد حول هذه النقطة القانونية.

2( مضمون الإعلان. - حددت المادة 6 من قانون 1909 إن الإعلان يجب إن يتم بشــكل بيان يتضمن اســم 

الجمعية وموضوعها وعنوانها وأســماء الأعضاء المولجــين بإدارتها وصفتهم وعنوانهم. ويجب أن يرفق بهذا 

البيان نظام الجمعية الأساسي ونظامها الداخلي وجميعها تحمل توقيع الأعضاء المؤسسين وختم الجمعية. 

3( إيــداع البيــان. - يودع البيان في وزارة الداخلية إذا كان مقــر الجمعية في بيروت ولدى المحافظ إذا كان 

المقر خارج بيروت. 

ب. العلم والخبر

1( طبيعــة العلــم والخبر. - عملا بنص المادة 6 من قانون 1909، مقابل إيداع البيان والمســتندات المرفقة، 
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تســلم الإدارة للأعضاء العلم والخبر. هذا العلم والخبر يشــكل بالوقت نفســه إيصالا يثبت بان الجمعية 

قامت بالإيداع حســب الأصول، وإشــعارا بالاســتلام يثبت إن الإدارة أعلمت قانوناً بوجود الجمعية، وليس 

عملا إداريا منشئا للحق. 

2( نتائج طبيعة العلم والخبر. - الســؤال الذي يطرح هو ما إذا كان بإمكان الإدارة رفض أخذ العلم بوجود 

جمعية ورفض إعطاء الإيصال. بحســب القانون، يجب أن يســتلم الأعضاء الوصل فور إيداعهم المستندات 

المطلوبــة)10( فلا يحق للإدارة بالتالي رفض اســتلام النظام الأســاسي ورفض أخذ العلــم بوجود الجمعية. إن 

صلاحياتهــا في هذا المجال هي صلاحية مقيــدة)11(. وهناك فقط ثلاث حالات يمكن للإدارة أن ترفض إعطاء 

الإيصال وهي :

إذا كان البيان ناقصاً و لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بالقانون؛  

إذا تم الإيداع أمام الإدارة غير الصالحة، الواقعة خارج نطاق مقر الجمعية؛  

إذا كان موضوع الجمعية غير شرعي حســب المادة 3 من القانــون)12(. لكن هذا الرفض يجب أن يتبعه   

فوراً مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يعلن حل الجمعية.

وفي هــذه الحالات الثلاث، يقتصر دور الإدارة عــلى التأكد من إن الشروط المادية المفروضة قانونا موجودة 

في الأوراق والمســتندات المقدمة. وعليها أن تعطي الإيصال فور اســتلامها الأوراق. ولا يجوز أن يتحول هذا 

التأكد إلى مراقبة مسبقة على إنشاء الجمعية.

 

ج. الجمعيات غير المعلنة 

كما أشرنا سابقاً، إن جميع الجمعيات يجب أن تكون معلنة ودون هذا الإعلان نعتبر الجمعية جمعية سرية. 

ولقد لحظت المادتان 12 و13 من قانون الجمعيات عقوبات تطبق على الجمعيات السرية. وبموجب هذين 

النصين، يمكن أن يمنع مجلس الوزراء الجمعية السرية ويدفع الأعضاء ومالك المقر أو مســتأجره غرامة بين 

عــشر و خمس وعشرين ليرة ذهــب. وهذه الغرامات وردت في النص العثماني الأصلي ولم يجر تصحيحها لا 

أيام الانتداب ولا بعد الاستقلال. 

ولقــد اتخذ المشــرع اللبناني تدابير صارمة جــدا تجاه الجمعيات السرية وجعل منها جرما جزائيا حســب 

المــادة 337 من قانــون العقوبات. فاعتبر قانون العقوبات إن كل جمعيــة يكون موضوعها غير مشروع أو 

تقوم بنشاطاتها أو بقسم منها سرا تعتبر جمعية سرية. ويكون المشرع قد ساوى بين الجمعية المعلنة ذات 

الموضوع غير المشروع وبين الجمعية غير المعلنة. 

ولقد وســعت هذه المادة مفهوم »الموضوع غير الشرعي« أو »المخالف للقانون« إذ أنها تعتبر إن الموضوع 

يكون غير شرعي إما بسبب أسماء أعضائه ومهماتهم، أو موضوع الاجتماعات، أو التصريح عن الموجودات، 

أو إذا أعطى الأعضاء معلومات خاطئة بخصوص الجمعية. ونعتبر إن هذه المادة يمكن أن تشكل خطرا على 

الجمعيات إذا جرت إساءة لاستعمالها كاعتبارها مثلا إن وجود بعض الأعضاء كمؤسسين يعتبر جنحة. 

أما بالنســبة للمعلومات التي يجب تزويد الإدارة بها، فوضعت المادة 337 من قانون العقوبات شرطا هاما 

جدا كي يمكن اعتبارها جنحة: لا يكفي أن تكون المعلومات التي أعطاها الأعضاء إلى الإدارة خاطئة بل يجب 

أن يكون الأعضاء قد رفضوا تصحيح تلك المعلومات بالرغم من طلب التصحيح الموجه لهم من الإدارة بهذا 

الخصوص)13(. عندها فقط يمكن اعتبار الجمعية بأنها سرية. 
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ونصــت المــادة 338 من قانون العقوبات على العقوبات المفروضة عــلى الجمعيات السرية فقط بان تحل 

كل جمعية سرية وان تصادر أموالها. أما الأعضاء، فقضت بإنزال عقوبة الســجن من ســتة اشهر إلى سنتين 

وبغرامة تراوح بين مئة ألف ومليون ليرة لبنانية. 

أمــا المادة 339 من قانون العقوبات، فقد أخضعت العضو الذي يقوم خلال اجتماع بعمل مخالف للقانون 

تنفيــذا لموضــوع الجمعيــة إلى العقوبــة المفروضة على جرم التحريــض الواردة في المــادة 218 من قانون 

العقوبات. وتنزل بالعضو الذي يحضر الاجتماع العقوبة نفسها. أما العضو الذي يكون موجودا على مسرح 

الجريمــة فيعتبره القانون متدخــلا وتنزل فيه عقوبة تراوح بين ثلث وســدس العقوبة التي أنزلت بالعضو 

الأساسي الذي قام بالعمل الجرمي. 

الفقرة الثالثة. نشأة الشخصية المعنوية

إن أول نتيجة لإنشاء الجمعية هي ولادة الشخصية المعنوية. وهذه الشخصية تميزها عن شخصية الأعضاء 

الذين يؤلفونها. وتصبح الذمة المالية العائدة للجمعية منفصلة عن ذمة الأعضاء المالية ولا يمكن ملاحقتهم 

على أموالهم الخاصة من أجل إيفاء ديون الجمعية. 

الســؤال الذي يطرح هو معرفة الوقت الذي تبصر فيه الشــخصية المعنوية النور. فبما إن العلم والخبر هو 

الأمــر الوحيد المطلوب، دون أي ترخيص مســبق، وبما إن معاملة الإيداع تتم بعد إنشــاء الجمعية بتوقيع 

الأعضاء المؤسســين على النظام الأســاسي، تكون عملية إيداع البيان واســتلام الإيصال غير منشئة للحق بل 

فقط معلنة له. فمجرد التوقيع على النظام الأســاسي يكفي لإنشــاء الجمعية ، إذ يجري الإعلان عن جمعية 

موجودة، وليس عن جمعية ستولد في ما بعد وهذا هو تماما الفرق بين الإعلان والرخيص. فالجمعيات التي 

تحتاج إلى ترخيص لا تنشأ إلا من تاريخ إعطائها هذا الرخيص. 

والجمعيــة غير المعلنة بحاجة تماما كما الجمعية المعلنة إلى مرســوم من مجلس الوزراء من أجل حلها. ولا 

يمكــن حل جمعية غير موجودة. فحتى هــذه الجمعيات القابلة للحل تتمتع بالشــخصية المعنوية. فعدم 

الإعــلان هو مخالفة جزائية لكن ليس له تأثير على وجود أو عدم وجود الشــخصية المعنوية. إلا أن دخول 

الجمعيــة »حيــز التنفيذ« إذا جاز التعبير يجري بعد إيداع الأوراق واســتلام العلــم والخبر، أي بعد جعل 

الجمعية علنية بالنســبة للدولة. ومن الأخطاء الشــائعة تلك التي تعتبر إن الشــخصية المعنوية تنشأ بعد 

الحصول على العلم والخبر في الجريدة الرسمية. فالمادة الثامنة من قانون 1909 بغاية الوضوح إذ تعتبر بان 

كل الجمعيات التي قامت بمعاملة الإعلان قانونا حســب المادة السادســة تستطيع أن تتقاضى أمام جميع 

المحاكم. 

وهذا يعني بان الشــخصية المعنوية تأخذ مفعولها منذ لحظة إيداع الأوراق وليس من تاريخ اســتلام العلم 

والخبر ولا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ولقــد كرس مجلس شــورى الدولة هذا المبدأ في قرار تاريخ 25 أيلــول 1946 قضى فيه بان الجمعية تتمتع 

بالشــخصية المعنويــة منذ تاريخ إيداع الإعلان لــدى وزارة الداخلية عملا بالمــادة 8 من قانون الجمعيات 

وبإمكانها التقاضي منذ ذلك التاريخ)14(. وعاد مجلس الشــورى وأكد المبدأ نفســه في قراره رقم 2003/135-
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2004 تاريخ 2003/11/18 لصالح جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات »عدل« والذي جاء فيه:

»وبما انه، من الثابت في ملف المراجعة إن الجمعية المستدعية أودعت وزارة الداخلية المستندات المتعلقة 

بتأسيسها بواسطة المباشر جوزيف ثلج في تاريخ 1995/11/23؛

وبم��ا انه خلافا لأقوال الدولة تتمتع الجمعية المس��تدعية بصراحة نص المادة الثامنة المش��ار إليها بأهلية 

التقاضي بمجرد تس��ليمها بيان تأسيس��ها المذكور في المادة السادسة المذكورة من قانون الجمعيات وبحكم 

القانون إلى وزارة الداخلية الملزمة في المقابل تس��ليم العل��م والخبر من دون إبطاء ولا تتمتع في ذلك بأي 

سلطة استنسابية. ذلك إن الجمعية تؤسس بإرادة مؤسسيها عبر اتفاق يضعون بموجبه معارفهم ونشاطهم 

المشترك في شكل دائم ومستمر تحقيقا لغايات وأهداف محددة وان دور الإدارة يقتصر ما دامت الجمعية 

مجرد اتفاق، على قبول البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء أصحاب الشأن علما وخبرا وإيصالا يثبت إتمام 

المعاملات المقررة بالقانون وتضمينه بيانا بالمستندات المقدمة )...(«.

الفقرة الرابعة. مفاعيل اكتساب الشخصية المعنوية

يعطي اكتساب الشخصية المعنوية الجمعية بعض الحقوق. ومن ابرز هذه الحقوق الحق بالاسم وبحمايته، 

حــق إدارة أمــوال الجمعية والتفرغ عنها، الحق بقبول الهبات والتبرعــات، الحق في إبرام العقود، الحق في 

الاستخدام، حق التقاضي، الخ ...

لكن المواضيع الأكثر إثارة للمشاكل هي التعاطي مع المصارف وإبرام العقود.  

أتاحت المادة 166 من قانون النقد والتسليف للجمعيات التي لا تبغي تحقيق الربح إمكانية فتح حسابات 

توفير لدى المصارف. وبمجرد تأكد المصرف من هوية الجمعية يمكنه القبول بفتح الحساب. والوسيلة لإثبات 

هذه الهوية هي بإبراز العلم والخبر علما بان الجمعية تســتطيع أن تلجأ إلى جميع وســائل الإثبات في هذا 

الإطــار. كل ما يلزم قانونا هو إثبات عملية الإيداع ويشــكل محضر المباشر إذا تم الإيداع بواســطته إثباتا 

صالحا عن الإيداع وعن إعلان الجمعية. 

لكن عملياً، في حال تأخر الإدارة في تســليم العلم والخبر، لا تملك الجمعية إثباتا قاطعا، بنظر المصرف، بان 

أوضاع الجمعية ســليمة وغير مثيرة للقلق فيرفض فتح الحساب الشيء الذي يلحق بالجمعية ضرراً كبيراً إذ 

انه يشل عملها كلياً. 

ومن هنا إصرار القانون والاجتهاد على الموجب الملقى على عاتق الإدارة بتسليم الإيصال والعلم والخبر دون 

تأخير وإبطاء لأنه يلحق الضرر بالجمعية. فهذه وســيلة من الوســائل التي قد تســتعملها الإدارة من أجل 

ممارسة الضغط على الجمعية أو حتى من اجل »خنق« الجمعيات التي لا توافق على إنشائها.

لذلــك يقتضي الســهر على إن لا تلجأ الإدارة إلى هذه الوســيلة أي المماطلة بإعطــاء العلم والخبر من اجل 

الأضرار بالجمعيات التي لا »تعجب« وزير الداخلية مثلا. 

هنا تجدر الإشارة إلى إن العلم والخبر لا يعطى في الوقت الحالي إلا بشرط النشر في الجريدة الرسمية. وإذا 

لم تدفع الجمعية مصاريف النشر، لا يسلم وزير الداخلية العلم والخبر وهذه ممارسة مخالفة للقانون، كما 

ذكرنا سابقاً. كما وان الاجتهاد واضح في هذا المجال )مراجعة نص قرار مجلس الشورى عام 2003 في موضوع 

العلم والخبر الذي أوردناه سابقا(.
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وما هو صحيح بالنســبة للمصارف صحيح أيضا بالنســبة للأشخاص الثالثين الذين قد توقع معهم الجمعية 

عقوداً، ومشكلة إثبات وجود الجمعية هو عينه. 

وتطرح المشــكلة عينها بالنســبة للتعامل مع الإدارات الرسمية. فمثلا لاسرداد الضريبة على القيمة المضافة 

التي ترد إلى الجمعيات، تطلب الإدارة إضافة إلى الفواتير التي تثبت دفع هذه المبالغ، كما تطلب صورة عن 

العلم والخبر. وفي حال تأخر تســليم العلم والخبر لا يمكن للإدارة أن ترفض وســائل إثبات الإيداع القانونية 

الأخــرى ويعتبر هذا الرفض خرقا لقانون الجمعيــات. إلا إن الصعوبات التي تواجه الأعضاء قد تمنعهم من 

متابعة نشاطهم. 

لذل��ك يجب التعميم على جميع الإدارات بقبول وس��ائل إثبات الإي��داع القانونية الأخرى في حال تأخرت 

وزارة الداخلية في تسليم العلم والخبر. 

الفصل الثاني: إدارة الجمعيات 

إن حريــة إدارة الجمعيــة هي من صلب حرية الجمعيات، إذ لا تقتصر هذه الحرية على إنشــاء الجمعية. 

إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقاً ولو إن القيود الملحوظة في القانون ليســت كثيرة. وهي تتعلق بشــكل أساسي 

بالشــفافية المالية ســامحة بالتالي للدولة التأكد من احرام القوانين الضريبية أو من عدم استعمال الجمعية 

كغطــاء للتهريــب الضريبــي إذ إن الجمعيات تتمتع بإعفــاءات ضريبية كبيرة منهــا الضريبة على الدخل. 

وتسمح أيضا هذه القيود للدولة التأكد من احرام المبادئ الديمقراطية أي الانتخابات الدورية والتتالي على 

الســلطة، الخ. وان الأعضاء يمارســون حقهم الديمقراطي كما يمارســون رقابة حقيقية غير وهمية على عمل 

الجمعية. 

الفقرة الأولى. المبادئ التي تحكم إدارة الجمعيات

إن مبــدأ حريــة الإدارة يخضع إلى عدد مــن المعايير هي: مبــدأ الرقابة اللاحقة؛ حريــة الالتحاق أو عدم 

الالتحاق؛ حرية وضع النظام الأساسي وحرية تعديله؛ حرية اختيار اللجنة الإدارية.

1. مبدأ الرقابة الملحقة

يخضع القانون اللبناني الجمعيات إلى موجب تقديم بعض المســتندات للإدارة المعنية ســامحاً لها بممارسة 

رقابة لاحقة. 

وللجمعيــة الحرية التالية باختيار نشــاطاتها شرط أن لا تخالف الانتظام العام أو الآداب العامة، وشرط أن 

تدخل تلك النشــاطات ضمن موضوع الجمعية كما أعلن في نظامها الأســاسي أو في تعديلاته. كما للجمعية 

أن تنشــئ فروعاً لها في المناطق الأخرى من أجل تنفيذ تلك النشــاطات. وتقتصر مراقبة الإدارة على انطباق 

النشاطات مع المبادئ المذكورة.

على الجمعية أن تمســك سجلات محاســبة دقيقة. ويفرض القانون ثلاثة ســجلات: سجلًا تدون فيه أسماء 
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الأعضاء مع كافة تفاصيل هويتهم وتاريخ انتسابهم إلى الجمعية؛ وسجلّ قرارات اللجنة الإدارية والمراسلات 

والتبليغات؛ وســجلًا لإيــرادات ومصاريف الجمعية مــع وصفها. وبإمكان الإدارة طلــب الاطلاع على تلك 

الســجلات في أيّ لحظة، على الجمعية مسك سجل تدون فيه كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي، واللجنة 

الإدارية، والمقر؛

ويتوجب على الجمعية أن تقدم كل ســنة إلى وزارة الداخلية تحت طائلة الغرامة، لائحة بأســماء الأعضاء 

والميزانية السنوية؛ 

على الجمعية أن تقدم أيضاً إلى لجنة المراقبة قائمة بالمشاريع المنفذة خلال السنة الفائتة، وبرنامج النشاطات 

المرتقبة في السنة المقبلة، والميزانية السنوية؛

عــلى الجمعيــة إعلام الإدارة فوراً بأي تعديل في النظام الأســاسي أو في اللجنة الإداريــة أو في المقر. ويكون 

لهذه التدابير المفعول تجاه الجمعية من تاريخ الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية لكن لا يكون لها 

مفعول تجاه الإدارة إلا من تاريخ إعلام وزارة الداخلية.

 
2. حرية الالتحاق أو عدم الالتحاق بالجمعية)15(

لــكل شــخص الحق في الالتحــاق أو عدم الالتحاق بجمعيــة، شرط أن يحقق الــشروط المطلوبة في النظام 

الأساسي وفي النظام الداخلي للجمعية. 

أما الشروط المفروضة قانونا فهي أن يكون قد بلغ ســن العشرين وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية وأن لا 

يكون محكوما بجريمة شــائنة. وباســتطاعة الجمعية أن تخرج عن القواعد التي تضع حدا أدنى يرفع ســن 

الأعضاء مثلا إلى الرابعة والعشرين.

ويكــون للجمعية، موازاة لحق الالتحاق، حق رفض طالــب الالتحاق إذا لم تلتقِ فيه الشروط المطلوبة من 

الجمعية. كما لها حق طرد الأعضاء، حسب نص المادة 10 من قانون الجمعيات، ويمكن الاعراض على قرار 

الطرد أمام محكمة الاستئناف.

3. حرية وضع النظام الأساسي والنظام الداخلي وتعديلهما)16(

لم يحدد القانون سوى الإطار العام الذي يجب أن تمارس فيه الجمعية إدارتها وتركت للأعضاء حرية تحديد 

التفاصيــل. والموجــب الوحيد الذي يفرضه القانون هو موجب وضع نظام أســاسي يتضمن اســم الجمعية 

وهدفها والجمعية العمومية وكيفية انعقادها والانتخاب، والهيئة الإدارية التي يجب أن تتألف من عضوين 

على الأقل. 

وهذا هو الحد الأدنى الذي يفرضه القانون ويمكن أن يتضمن النظام الأساسي شروطا أكثر بكثير من تلك التي 

وضعها المشرع وعلى سبيل المثال، لا الحصر، نذكر مدة الجمعية، انعقاد الجمعية العمومية )الدعوة، عدد 

الدورات، كيفية اتخاذ القرارات، الخ ...(، طريقة انتخاب اللجنة الإدارية )النصاب والأكثرية(،  طريقة حلها، 

انتخاب لجان، وما إلى ذلك من مواضيع قد تدعي إلى التنظيم.

أما بالنسبة للنظام الداخلي، فلم يلحظه القانون وأصبحت الممارسة العرفية تقضي بان يقسم النظام الأساسي 

إلى قســمين: النظام الأســاسي والنظام الداخلي. وكانت تفرض وزارة الداخلية النظامين؛ لكن المؤسســين غير 

ملزمين قانونا إلا بالنظام الأساسي.
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ويحق للجمعية تعديل نظامها الأســاسي متى شاءت ولا تحتاج إلى إذن مسبق. عليها فقط التقيد بالشروط 

التي وضعها القانون والتي وضعها نظامها الداخلي وإعلام وزارة الداخلية بهذا التعديل.

 

4. حرية اختيار اللجنة الإدارية

لم يلحظ قانون 1909 أيّ أحكام تقيد حرية اختيار أعضاء اللجنة الإدارية. لكن لبنان شــهد تدخلا إداريا في 

موضوع اللجان الإدارية من قبل الحكومة.

خــلال الحرب اللبنانية أصدرت الحكومة المرســوم الاشــراعي رقم 42 تاريــخ 1977/5/16 الذي مدد مدة 

اللجان الإدارية بســبب عدم إمكانية إجراء انتخابات نظرا للأحداث المشــؤومة. إلا أنه جرى تمديد مفعول 

هذا المرسوم الاشراعي الذي وضع أساسا لمدة محدودة ولم تنته مدته إلا في 31 كانون الأول 1992.

ثم صدر القانون رقم 28 تاريخ 22 تشرين الثاني 1990 ســمح لوزير الداخلية بتعيين أعضاء اللجنة الإدارية 

لجمعية جبران خليل جبران في بشري. 

وفي مرحلة لاحقة، جرى خرق القانون بأعمال إدارية بسيطة دون وجود أي قانون يسمح بذلك )كما سرى 

في المحور رقم 2 من هذه الدراسة(. 

الفقرة الثانية. موارد الجمعيات المالية

منذ اكتســاب الشــخصية المعنوية، تكتســب الجمعية أهلية التصرف بأموال الجمعية. لكن هذه الأهلية 

محصورة بالأعمال التي تهدف إلى تحقيق موضوع الجمعية كما هو وارد في النظام الأساسي. 

وتختلــف هذه الأهلية حســب الجمعيــة ونوعها إذ يميز التشريــع اللبناني بين جمعيــات »العلم والخبر« 

والجمعيات »ذات المنفعة العامة«. فهذه الجمعيات الأخيرة تستفيد بسبب هذا التصنيف من موارد مالية 

بالغــة إضافــة إلى إعفاءات ضريبية. وكنا قــد عرفنا عن الجمعيات ذات المنفعــة العامة في الهامش 1 من 

دراستنا. إلا أنها تحتاج لرخيص مسبق لكي تكتسب هذه الصفة. ومن بعد اكتسابها صفة »المنفعة العامة« 

تصبح أهليتها أوســع من جمعيات »العلم والخبر« في كل ما يتعلق بشراء الأموال وقبول الهبات والتبرعات 

والمساعدات، والوصيات، الخ... إضافة إلى الاعفاءات الضريبية الخاصة.  

ولقــد أقام هــذا التمييز نوعا من الإجحاف بحــق جمعيات »العلم الخبر« وشــجع تكاثر الجمعيات ذات 

المنفعة العامة وربما هذا هو المقصود. لكن، وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يبدو أن عدد جمعيات »العلم 

والخبر« التي سجلت خلال السنة الفائتة على ارتفاع ملحوظ جدا. 

وبالواقع ما من شيء في القانون يمنع جمعيات »العلم والخبر« من الاستفادة من المساعدات المالية والهبات 

والتبرعــات والوصيات، إلا أن التصنيف يســمح للجمعية بان تحصل على دعم معــين من الوزارة المختصة 

ويجــب التمييز بين الرخيص و«القبول الوزاري« agrément ministériel. فما من مانع قانوني يحول دون 

إعطــاء جمعيات »العلم والخبر« القبول الوزاري كي تســتفيد الجمعية من الدعــم إذا توفرت فيها شروط 

معينة.
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1.الموارد الملحوظة في القانون

حصر قانون 1909 حق الجمعية المعلنة أصولا في التصرف بالاموال على المواضيع التالية:

بدلات انتساب الأعضاء شرط أن لا تتعدى 20 ليرة ذهب سنويا )لم يعدل النص حتى اليوم(؛  

إيجار أو شراء المقر الذي تعقد فيه الجمعية اجتماعاتها؛  

العقارات المخصصة لتحقيق غرض الجمعية حسب ما ورد في نظامها الأساسي.   

وسمحت المادة 17 من القانون إجراء العمليات القانونية غير الممنوعة في النظام الأساسي منها شراء الأسهم، 

وتحويل الأموال، قبول التبرعات والهبات أو الوصيات، قبض ثمن الأموال الثابتة المباعة بسبب عدم ملاءمتها 

مع موضوع الجمعية.

وأكدت المادة 5 من المرســوم الاشــراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1997 هذا التوجه وأعطت الجمعيات 

ذات المنفعــة العامة إمكانية الاســتفادة مــن دعم الدولة والبلديات والمؤسســات العامة، إضافة إلى قبول 

الهبات والتبرعات والوصيات.

2. الموارد غير الملحوظة في القانون

بعد التذكير إن هدف الجمعية لا يمكن أن يكون لتحقيق الأرباح، يبقى أن هنالك عدة موارد مالية للجمعية 

لم يعددهــا قانــون 1909 صراحة. ومن أبرزها الأرباح المحققة من جــراء العمليات التجارية والصناعية أو 

الخدماتية، الفوائد على رؤوس الأموال، الأرباح المحققة من جراء بعض النشــاطات كالحفلات أو المؤتمرات 

أو الندوات التي تنظمها الجمعية، الغرامات المفروضة على بعض الأعضاء بســبب خرقهم للنظام الأســاسي 

للجمعية، الخ... أما المرســوم الاشــراعي رقم 67/66 الذي يحدد الضرائب على الملاهي فلقد ســمح ضمناً 

للجمعيات بتحقيق الأرباح على الحفلات والمهرجانات وحفلات العشاء والمؤتمرات الخ... كما هناك نصوص 

متفرقة تقر بأهلية الجمعيات في قبول الهبات والمساعدات وبتملك الأموال الثابتة كالعقارات والمباني.

الفصل الثالث: إنتهاء الشخصية المعنوية.

إن المادة 14 من قانون الجمعيات هي التي تلحظ نهاية الشخصية المعنوية للجمعية ونصت على ما يلي:

»إن الأم��وال العائدة لجمعية منعتها الحكومة أو فس��خت برضاء اعضائه��ا واختيارهم أو بحكم نظامها 

الداخلي إذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الأساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطى 

م��ن هيئة الجمعي��ة العمومية. إن الجمعية الت��ي منعت إذا كانت من الجمعيات المؤسس��ة لغرض من 

الأغراض المضرة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة أموالها وتضبطها«.

ويســتفاد من هذا النص إن هناك عدة طرق تنتهي بموجبها الشخصية المعنوية وتزول على أثرها الجمعية، 

إذ يمكن أن يكون الحل إراديا، ويمكن أن يكون قضائيا، كما يمكن أن يكون إداريا.

الحــل النابع عــن إرادة الأعضاء يمكن أن يتم عبر الجمعية العمومية. ويجب أن يكون النظام الأســاسي   .1

قد لحظ النصاب والأكثرية اللازمة ، وفي ســكوت النظام الأساسي تجب العودة إلى قانون الموجبات والعقود 

وتطبيق المادة 166 منه التي تنص على إنه في هذه الحالة يطلب إجماع الأعضاء)17(.
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يمكــن أن تنحل الجمعية بوصول الأجل أو الشرط المحدد في نظامها الأســاسي، وهو أيضاً نابع عن إرادة   .2

واختيار الأعضاء. 

يمكــن حلها بواســطة حكم قضائي جزائي عملًا بالمــواد 336، 337 و 338 من قانون العقوبات، إذا كانت   .3

الجمعية غير شرعية أو سرية.

يمكن أن يكون الحل صادراً عن الســلطة التنفيذية إذ يســتطيع مجلس الوزراء أن يصدر مرســوماً بحل   .4

الجمعية لأحد الأسباب الواردة في المادتين 3 و 4 من قانون الجمعيات. وتجدر الإشارة إلى أن هاتين المادتين 

لم تعدلا منذ أيام العثمانيين وتمنع المادة 3. 

»الجمعيات المس��تندة على أس��اس غير مشروع مخالف لأحكام القوان��ين والآداب العمومية أو عن قصد 

الإخ��لال براح��ة المملكة وبكمال ملكية الدولة أو تغيير ش��كل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياس��ة بين 

العناصر العثمانية المختلفة ...«.     

يكون إذن الحل بواســطة مجلس الوزراء في حال الإخلال بالانتظــام العام و الآداب العامة )راحة المملكة( 

وأمن الدولة. ويشــمل أمن الدولة محاولات تقســيم الدولة )كمال ملكية الدولة(، والانقلابات، ومحاولات 

إسقاط الحكومة، وافتعال الفتن الخ...

أما المادة الرابعة فمنعت الجمعيات السياسية التي يكون »أساسها أو عنوانها القومية والجنسية«. 

وربما حان الوقت إلى إلغاء هذه المادة. 

ويجب عطف المرســوم رقم 10830 تاريخ 1962/10/9 على هذه المادة. فهو ينص في مادته الأولى على إنه 

يمكن لمجلس الوزراء حل الجمعيات السياســية إذا ارتكب أعضاؤها، بصفتهم الحزبية، جرائم تمس بالأمن 

القومــي وحكم عليهم بأحكام نهائية. وصدر هذا المرســوم على أثر محاولــة الانقلاب التي قام بها الحزب 

السوري القومي الاجتماعي عام 1961 وكان يهدف إلى تفتيت الحزب ومنعه من إعادة تكوين ذاته. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى يمارس رقابة صارمة عل حق الإدارة بحل الجمعيات معتبرا بان حقها 

مرتبــط بخروج الجمعية عن هدفها الأســاسي)18(. فقضى مجلس الشــورى انه لا يكفــي تقديم الإثبات بان 

بعض أعضاء الجمعية ينتمون إلى إيديولوجيات معينة بل يجب تقديم الإثبات بان أعمالهم شكلت تهديدا 

للانتظام العام)19(. كما قضي بأن حالات الحل الملحوظة في القانون هي من الانتظام العام ويجب تفســيرها 

تفسيرا ضيقا لان هذا التفسير يمس بإحدى الحريات الأساسية ولا يمكن الإدلاء بأي سبب غير الأسباب التي 

وضعها القانون)20(. 

2. جمعيات الشباب والرياضة

أ. الدستور اللبناني
كما ذكرنا سابقا، إن المادة 13 من الدستور اللبناني هي التي تكرس وتحمي حرية الجمعيات في لبنان بشكل 

عام. وهي لم تلحظ أيّ  قيود إلا التي يفرضها القانون.

وهــذا النــص غامض إلى حد ما إذ انــه لا يذكر صراحة بأن القانون لا يســتطيع تقييد حرية الجمعيات إلا 

ضمن الحدود التي تفرضها ممارســة الديمقراطية والآداب العامة والانتظام العام. وبفعل توقيع لبنان على 
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المعاهدات الدولية الآنفة الذكر، تصبح أحكام القوانين المخالفة للمبادئ التي تتضمنها تلك المعاهدات غير 

دســتورية بفعل مبدأ تسلسل القواعد.  بالتالي، يصبح بإمكان المحكمة أن ترفض تطبيق النصوص القانونية 

التي تتعارض مع الشرعات التي تعلوها درجة على الحالة التي تفصل فيها، ولكن ليس لها الحق بإلغائها)21( 

عملا بمبدأ فصل السلطات. 

ب. التشريعات العادية
إن النصوص التشريعية التي تنظم جمعيات الشباب والرياضة هي الآتية:

القرار رقم 235 تاريخ 1960/12/24  

القانون رقم 72/16 تاريخ 25 كانون الأول 1972 الذي لا يزال ســاري المفعول والذي ألغى مفعول »أي   

نص آخر«؛

المرسوم التطبيقي رقم 5168 تاريخ 1973/3/21 المعدل بالمرسوم رقم 303 تاريخ 1977/7/26، والمعدل   

بالمرسوم رقم 5585 تاريخ 1982/9/22؛

المرسوم التطبيقي رقم 9104 تاريخ 1996/9/11 الذي الغى المرسوم السابق بمادته 48؛  

المرســوم التطبيقي 6997 تاريخ 2001/12/24 الذي ألغى بمادته 94 أحكام المرســوم السابق وتعديلاته،   

كما ألغى »جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه«.

خلاصة، إن النصوص الداخلية ســارية المفعول اليوم هي نص القانون رقم 72/16 والمرســوم التطبيقي رقم 

6997 لعام 2001. 

إن القانون الرئيسي الذي يرعى جمعيات الشــباب والرياضة هو القانون رقم 72/16 تاريخ 25 كانون الأول 

1972 وهو لا يميز بين مختلف أنواع الجمعيات.

أما المرســوم رقم 6779 تاريخ 2001/12/24، فهو الذي يدخل في كل التفاصيل وينظم إنشــاء وإدارة وحل 

الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية. ويتناول المرسوم الأحكام المشركة لكل أنواع الجمعيات من المادة 

الأولى إلى المادة 23. ثم تخصص المواد 24 إلى 29 للجمعيات الرياضية، والمواد 30 إلى 36 لإتحاداتها. يعالج 

المرسوم الجمعيات الرياضية للمعوقين واتحادها الواحد من المواد 37 إلى 39؛ اللجنة الاولمبية من المادة 40 

إلى المادة 43؛ الجمعيات الكشفية واتحاديها مادة 44 إلى 50؛ الجمعيات الشبابية وإتحاداتها من المادة 51 

إلى المادة 91 وهي تحتل اكبر قسم من المرسوم.   

وتتميــز النصــوص التي ترعى هذا النوع من الجمعيات بعدم ثقة فادح بالشــباب وبإخضاعهم إلى وصاية 

ثقيلــة للكبار على الصغار، ومن الإدارة على الشــباب والأطفال عامة، خلافا للهــدف الذي يبحث عنه من 

خلال هذا النوع من الجمعيات والتي هي تنمية الحس الاجتماعي والحس بالمســؤولية لدى الشــباب من 

اجل اندماج اكبر في المجتمع وشــعور أفضل بالتضامن الاجتماعي. وهذا الشــعور لا يمكن أن ينمو بطريقة 

صحيحة إذا كان الشــاب والشــابة أو الصبي والصبية لا يتمتعون بفســحة تؤمن لهم الحد الأدنى من حرية 

التعبــير والاختيار. فالتشريع اللبناني يجعل الشــباب تحت وطأة الكبار الراشــدين وتدخل الوزارة في كافة 

مراحل حياة الجمعية.

ننتقل في ما يلي لدراسة الاحكام القانونية التي ترعى إنشاء جمعيات الشباب والرياضة وإدارتها وحلّها.
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الفصل الأول: تدخل الإدارة في إنشاء جمعيات الشباب والرياضة

تبــدأ المادة الأولى من القانون بوضع جمعيات الشــباب والرياضة »خلافا لأي نص آخر«، تحت رقابة وزير 

الشباب والرياضة على أي شيء يمت بصلة إلى إنشائها وإدارتها وحلها ونشاطاتها. ويجب إلغاء هذا القانون 

والاســتعاضة عنه بقانون آخر يحرم المعاهدة بشــأن حقوق الطفل والدســتور اللبنــاني والقانون العادي 

للجمعيــات أي قانــون 1909 و كل القواعــد أو الأحكام التي تضمن حرية الجمعيات بالنســبة للشــباب 

والرياضيين.

أ. بعض المفاهيم

1( التعريف عن »الشباب«

لا يعطــي قانون 72/16 تاريــخ 1972/12/15 أي تعريف للشــباب ولا يمييز بــين الأولاد والمراهقين. لكن 

المرسوم التطبيقي رقم 6997 تاريخ 2001/12/24 هو الذي يحاول إعطاء تعريف في المادة 78 التي أضيفت 

في آخر المرسوم وكأن المشرِّعين تذكروها فجأة فأضافوها، وهي تفيد بأنه: 

»يقصد بالأولاد والمراهقين والشباب:

1. الأولاد: الفئة العمرية بين 6 و 12 سنة.

2. المراهقين: الفئة العمرية بين 13 و 17 سنة.

3. الشباب: الفئة العمرية من 18 سنة وما فوق«. 

من ناحية أخرى، تفرض المادة 4 من القانون والمادة 11 فقرة 2 من المرسوم إن يكون أعضاء الهيئة الإدارية 

في الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية قد أكملوا الثامنة عشرة. وهذه مادة تستوجب التعديل إذ إنها 

تفقدنا الهدف الربوي المنصوص عليه في المادة 2، إذ لا يعود هناك مبرر لوجود جمعيات الشــباب إذا كان 

الأولاد يخضعون لنفس الروتين اليومي الذي يعيشونه في البيت والمدرسة. و قد يعقل مثلا اشراط أن يكون 

هناك شــخص واحد قد أكمل الثامنة عشرة لكن يجب أن يتعلم الأولاد والمراهقون إدارة شؤونهم الخاصة، 

بمساعدة الأكبر منهم سنا. 

ولا تلحظ هذه المادة سقفا لمشاركة الراشدين في إدارة الجمعية إذ لم تضع حدا أقصى للأعمار. ويمكن بالتالي 

أن تكــون اللجنة الإدارية مؤلفة من »كبار« يديرون شــؤون »الصغار« فنكون قد بقينا في الصورة نفســها 

أهل/أولاد أو مربون/أولاد ولن يتعلم الأولاد أبدا كيف يصبحون راشــدين. انه من غير المستحســن أخلاقيا 

أو نفســيا أن تكون الإدارة في الجمعية الشــبابية مولجة بالأكبر منهم سنا بكثير بل المستحسن هو أن يكون 

فرق العمر قليلًا . 

خلاصة، يقتضي أن يفرض عدد محدد من الراشدين في اللجنة الإدارية، كما يقتضي تحديد سن أقصى بالنسبة 

للأعضاء الراشدين في اللجنة الإدارية، وان يسمح أيضاً للأولاد دون الثامنة عشرة بأن يكونوا أعضاء في هذه 

اللجنة، فتكون بالنسبة إليهم تمرينا فاعلا عن العملية الانتخابية التي هي أساس النظام الديمقراطي.
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2( التعريف عن جمعيات الرياضة والشباب

المــادة 2 مــن القانون رقــم 72/16 تاريخ 15 كانــون الأول 1972 هي التي تعرف عــن جمعيات الرياضة 

والشــباب. لكنها بالفعل لا تعطي تعريفا إنما تعدد بشــكل حصري الجمعيــات التي تدخل ضمن نطاقها. 

وتفيد بانه:

»يقص��د بجمعيات الش��باب والرياضة في هذا القانون: الجمعيات الكش��فية - حركات الش��باب والتربية 

الشعبية - جمعيات ونوادي الشباب والرياضة وإتحاداتها ولجان تجميع الإتحادات«.

وتنص المادة الثالثة: 

»تؤلف جمعيات الش��باب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مس��تمر مكونة من عدة أشخاص طبيعيين 

أو معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للش��باب عن طريق ملء أوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية 

والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية«. 

والنقطــة الأولى التــي تلفت الانتبــاه هي عبارة »ملء أوقــات فراغه« العتيقة الواردة فيــه  والتي تعطي 

الانطباع بالاســتخفاف بموضوع الجمعيات وبمفهوم التطوع وتعكس ذهنية لا تتماشى مع متطلبات العصر 

الحالي. فانخراط الشــباب في جمعيات شــبابية أو رياضية غالبا ما يجعلهم يكتشــفون طريقهم ويطورون 

شخصيتهم وهي أكثر من ملء الوقت الضائع. 

كما نصت المادة 2 من المرسوم رقم 6997 تاريخ 2001/12/24 على ما يلي:

»ترعى الدولة ش��ؤون الحركة الرياضية والنشاطات الشبابية والكشفية في الميادين التثقيفية والاجتماعية 

والترويحي��ة والأخلاقية والمدنية والرياضية وس��ائر النش��اطات وتشرف عليها وتهت��مّ بتعميمها ودعمها 

وتطويرها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية لإعداد المواطن الصالح«.

وتجدر الإشــارة إلى إن المرســوم التطبيقــي رقم 6779 ادخل لأول مرة جمعيــات المعوقين واتحادها ضمن 

التشريع اللبناني. كما أدرج نشــاطات كثيرة لم تكن مذكورة ســابقا تماشــيا مع تطور العصر والأجيال. لكنه 

للأســف أبقى الأمور على ما كانت عليه منذ أكثر من 35 ســنة لجهة فلســفة وذهنية النظر إلى الجمعيات 

الشبابية والرياضية والكشفية.

من مجمل هذه النصوص يتبين إن جمعيات الشــباب والرياضة تقســم إلى ثــلاث فئات كبيرة: الجمعيات 

الرياضية الجمعيات الكشــفية والجمعيات الشــبابية. وتعدد المادة التاســعة من المرسوم الجمعيات التي 

تدخل في عداد كل فئة بشــكل حصري وليس على ســبيل المثال وتضيف إلى الفئات الســابقة إتحادات كل 

فئة. فيجب أن يدخل النشاط الذي ينوي الشاب أو الرياضي ممارسته إلزاميا ضمن إحدى الفئات. ولا يعدد 

المرســوم أنواع الرياضــات المعرف بها أو التي يقبل بها، كما وانه لا يعدد المجموعات الكشــفية بل يحدد 

إتحاداتها الاثنين وهي اتحاد كشافة لبنان واتحاد المرشدات والدليلات.

أما بالنســبة للجمعيات الشــبابية، فهو يعددها ويحصر أنشــطة الشــباب بســتة أنواع يفرض أن يدخل 

تحت رايتها أي نشــاط قد يقوم به الشباب: النشــاطات الشعبية والفلكلورية – بيوت الشباب – نشاطات 

الهــواء الطلــق – مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد – النشــاطات التثقيفية والرويجية والفكرية 

– الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية.
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ب. القيود الموضوعة على إنشاء جمعيات الشباب والرياضة

يخضع قانون 1972 ومرسومه التطبيقي رقم 6997 لعام 2001 جمعيات الشباب والرياضة إلى قيود مختلفة 

تمنع هذا النوع من الجمعيات من تأدية دورها.

1( الترخيص الذي فرضه قانون 1972

إن الشروط المطلوبة وردت في المادتين الأولى والرابعة من قانون 1972، وهاتان المادتان لا تشــكلان أساســا 

صالحا لإنشاء الجمعيات.

بالفعل، فان المادتين من القانون المذكور تخضع إنشــاء جمعيات الشــباب والرياضة إلى ترخيص مسبق من 

قبل وزير الشباب والرياضة)22( بناء على اقراح المدير العام للوزارة، وبعد موافقة وزير الداخلية، مخالفة لكل 

المواثيق الدولية التي تضمن حرية الجمعيات والتي عددناها ســابقا. وهذا الرخيص المســبق مخالف أيضا 

للمبادئ التي كرســها القانون العادي للجمعيات أي قانون 1909 وهو لا يخضع الجمعيات إلى أي ترخيص 

بل فقط إلى موجب وإعلام الوزارة عن إنشاء جمعية وان هذه الجمعية ليست سرية. ويشكل قانون 1972 

تراجعا هائلا بالنسبة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 235 تاريخ 24 كانون الأول 1960 الذي اعتمد المبادئ 

 le principe »الواردة في قانون 1909 من اجل إنشاء جمعيات الشباب والرياضة والذي اعتمد مبدأ »القبول

de l’agrément للحصول على منافع معينة كالمشاركة في نشاطات تنظمها الوزارة أو مساعدات مادية. 

وتناقــض الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون المادة الخامســة عشرة من المعاهدة حول حقوق الطفل 

التي صادق لبنان عليها والتي تضمن للـطفل حق إنشــاء الجمعيات وللمراهقين ما بين 15 و18 ســنة بان 

يكون لهم جمعياتهم الخاصة بهم. 

كما إن هذه الفقرة من المادة الرابعة تمنع على الأجانب إن يصبحوا أعضاء في جمعيات لبنانية الشيء الذي 

يدفعهم إلى التوجه إلى مجلس الوزراء لكي يرخص لهم بإنشاء جمعيات اجنبية، في حين إن التحاق الأجانب 

إلى جمعيات الشــباب والرياضة لا يشــكل تهديدا بل على العكس هو ثروة، خاصة إذا وضع ســقف لعدد 

الأجانب في اللجنة الإدارية للجمعية. 

إضافة إلى ذلك فان القانون لا يميز بين »الأطفال« و »المراهقين« وكنا قد اشرنا إلى عدم وجود تعريف لمفهوم 

»الشباب« في القانون اللبناني. وإذا كان سن أعضاء اللجنة الإدارية يجب أن يتعدى الثامنة عشرة هذا يعني 

بأنّ لا مانع من أن يكون جميع أعضاء الجمعية فوق الثامنة عشر. فهل تصنف كجمعية »شباب«؟ 

مــن الواجــب أن يعتمد على معيار واضح من اجــل تحديد كل هذه المفاهيم للشــباب،  تمكن من وضع 

سياسات متماسكة في مجال الشباب والرياضة. ويجب أن يعاد إلى مبدأ »القبول« من اجل إعطاء المساعدات 

للجمعيات.

أما المادة 7 فقرة أولى من المرســوم رقم 6997 تاريخ 2001/12/24 فهي تنص على نفس المبدأ الذي يشمل 

أيضاً الإتحادات. لكنها تحدد بان الرخيص يعطى »بقرار من الوزير بناء على اقراح المدير العام المبني على 

موافقة وزارة الداخلية والبلديات«. وتفرض في الفقرة الثانية نشر الرخيص في الجريدة الرســمية على نفقة 

المؤسسين. هذا الموجب الذي فرضه المرسوم والذي لم يرد في القانون يشكل ممارسة تؤدي إلى منع الشباب 

من الطبقات ذات الدخل المحدود من تأسيس جمعيات الشباب والرياضة في حين إن هذه الطبقات بالذات 
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معنية بشكل كبير بمثل هذه الجمعيات. 

عــلى كل حــال تجعل هذه المادة من المدير العــام للوزارة صاحب القرار في موضوع الجمعيات الشــبابية 

والرياضيــة. فبإمكانــه عدم اقراح الرخيص للجمعية التي لا تروق له.  فهل يســتطيع الوزير التغاضي عن 

اقراح مديره العام؟ هل باستطاعة المدير العام التقدم بالاقراح حتى إذا كان رأي وزير الداخلية غير ايجابي؟ 

فلكل هذه الأسئلة أجوبة دون ريب إلا إننا نحاول إظهار إلى أي مدى يمكن أن يخضع الرخيص إلى مزاجية 

أصحاب القرار. 

2( شروط الحصول على الترخيص 

تفرض المادة الثالثة من المرســوم الاشــراعي رقم 6997 تاريخ 24 كانون الأول 2110 عدة شروط كي تحصل 

الجمعية على الرخصة.

أولا: عدد الأعضاء المؤسسين   

تشرط المادة 3 من المرسوم على أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 7 على الأقل في حين ليس في قانون 1909 

أي شرط مماثل ولا نفهم لماذا يجعل المشرع إنشاء الجمعيات الشبابية والرياضية أكثر صعوبة من غيرها ، 

ولا يتحدث المرسوم عن مصير الجمعية التي يقل فيها عدد الأعضاء لاحقاً إلى ما دون السبعة. ولا يرد هبوط 

العدد إلى ما دون عدد المؤسسين ما بين شروط حل الجمعية. ونقرح أن يعود المشرع في هذا الموضوع إلى 

القانون العام من ناحية خاصة للجمعيات الشبابية، وأن يميز بين الجمعيات الشبابية والجمعيات الرياضية 

والجمعيات الكشفية ، لأن لكل نوع من هذه الجمعيات خصوصياته بالرغم من وجود قواسم مشركة.

ثانيا: مدة اللجنة الإدارية الأولى   

تفرض المادة 3 من المرسوم أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية الأولى »المنبثقة عن الهيئة التأسيسية« سنتين 

على الأكثر من تاريخ صدور الرخيص. في حين لا يضع قانون 1909 أي قيد على الهيئات التأسيسية إذ يحرم 

المبادئ الديمقراطية التي تقضي بان يتمتع أعضاء الجمعية بحرية مطلقة في إســناد إدارة جمعيتهم إلى من 

يجدون فيه الصفات الأفضل.

ثالثا: استيحاء النظامين الأساسي والداخلي من نماذج الوزارة   

إذا لم تســتوح الجمعية نظاميها من النماذج التي تضعها الوزارة لا يعطى الرخيص. هذه الممارســة مخالفة 

لمبدأ حرية الجمعيات ولكل المواثيق الدولية التي تضمن هذه الحرية. ويجب عدم الخلط ما بين مساعدة 

الشــباب أو الرياضيــين على تحرير نصوص قد يجــدون فيها بعض الصعوبة واملاء الشروط على الشــباب 

والرياضيين بشكل غير دستوري. 

3( التحقيق

وضع المرســوم التطبيقي لعام 2001 آلية تحقيق مخالفة لكل المبادئ التي تحدثنا عنها خلال دراستنا حتى 

الآن. تجيــز هــذه المادة إجراء التحقيق حــول أهداف الجمعية الحقيقية وحول الأعضــاء الخ... وهذا هو 

نصها:

»تتلقى وزارة الشباب والرياضة طلبات الترخيص، وتقوم خلال مهلة شهرين بالتثبت من استيفائها للشروط 

القانوني��ة، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلي��ة والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بالموافقة أو عدم الموافقة مع 
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بيان الأسباب خلال مدة شهرين بعد إجراء التحقيقات اللازمة«.

فأول ملاحظة هي إن الرخصة لا تعطى إلا بعد أربعة اشــهر، في أحســن الأحوال وإذا جرى احرام المهل !!! 

لكــن الأخطر انه بموجب هذه المادة تربى الأجيال الصاعدة على مبدأ الرقابة المخابراتية ولا نظن إنها بداية 

صالحة في الحياة ، ويجب إلغاء هذه المادة كليا والعودة إلى مبدأ العلم والخبر البسيط. 

4( فرض إبراز سند إيجار أو سند ملكية 

تفرض المادة العاشرة من المرســوم التطبيقي أن يبرز الشــباب أو الرياضيون أو الكشافة صك ملكية أو سند 

إيجــار لمقر جمعيتهم. وبالطبع لا يمكن للأولاد أن يقوموا بذلك بل الذي ســيقوم بذلك هم الكبار. وتكون 

نتيجة هذا النص وضع الشــباب والرياضيين تحت وصاية »الكبــار« بعكس الهدف الذي من أجله وجدت 

الجمعيات. من ناحية أخرى يجرى هذا النص تفرقة مبنية على المدخول والامكانيات المادية وتحرم الفئات 

ذات الدخل المحدود من إنشاء الجمعيات.

الفصل الثاني: تدخل الوزارة في إدارة الجمعية

أ. التدخل في كامل العملية الانتخابية

في اخطر خرق للمبادئ الديمقراطية، ألزمت المادة 15 من المرسوم 6997 جمعيات الشباب والرياضة بتزويد 

الوزارة بقائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية عشرة أيام على الأقل قبل موعد الانتخابات ، فلا يخفى على 

أحد المجال المعطى للإدارة لكافة أنواع التدخلات في حين رأينا في قانون الجمعيات 1909 أنه على الجمعية 

إرسال قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة بعد الانتخابات. 

والمــادة 18 هي التــي تكرس تحكم الوزارة بحياة الجمعيات الشــبابية والرياضيــة. فالفقرة أ توجب على 

الجمعيــة إعلام الوزارة بتاريــخ الانتخابات 15 يوما على الأقل قبل موعدها وتســليم الوزارة المســتندات 

العائدة لتلك الانتخابات. 

وفرضت الفقرة 1_ب إن تحصل الجمعية على ترخيص من الإدارة لكل تعديل في نظامها الأساسي والداخلي؛ 

وكل تعديــل في الهيئــة الإدارية يجب أن يحصــل على موافقة الإدارة )الفقــرة 1_ج(. والحكومة هي التي 

تراقب شرعية نشــاطات الجمعية )المادة 18_2(. كما تمنع المادة 18 فقرة 3 من الجمع بين نشــاطين ضمن 

الجمعية الواحدة لأســباب ظلت خفية بالنســبة لنا. فلا نرى لماذا لا يستطيع الشــاب أو الشابة أن تلعب 

الشطرنج أو تمارس هواية التصوير وتلعب الكرة الطائرة في الوقت نفسه.  

ب. إلزام الجمعية على القيام بالنشاطات 

إن أعضاء الجمعية، وهم مبدئيا متطوعون، ملزمون بالعمل وبالقيام بالنشاطات والا تسحب منهم الرخصة 

إذا بقيت الجمعية سنة كاملة دون نشاط.
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وعلى كل حال فان الإدارة تراقب كل نشاطات الجمعيات ولها كلمة الفصل في الموضوع. وعلى سبيل المثال، 

تخضع دورات التدريب التي تقوم بها جمعيات الشــباب والرياضة لرقابة وزارة الشــباب والرياضة )المادة 

26 فقرة 2 من المرسوم 6779(. فباستطاعة الوزارة تشجيع أو منع ما يروق لها مما يشكل خرقاً فادحاً لمبدأ 

حرية الجمعيات. 

ج. إلزام الجمعيات الرياضية الالتحاق بالإتحادات 

إن جميع الجمعيات الشــبابية والرياضية ملزمة بالالتحاق بالاتحاد الذي يرعى نشــاطهم. وهذا المبدأ هو 

مبدأ غير شرعي وغير دستوري وهو مخالف لكل المواثيق التي تحدثنا عنها سابقا. ومع الجمعية ستة اشهر 

للالتحــاق بالاتحاد وإلا تتعرض للحل وتســحب منهــا الرخصة. وهذا الموجب يقع عــلى عاتق الجمعيات 

الرياضية بموجب المادة 29 فقرة 1. 

إن السلطة المعطاة للإتحادات تبدو واسعة جدا وأحادية الجانب إذ باستطاعة الاتحاد أن يرفض جمعية   

لكن الجمعية لا يمكنها رفض الانتساب إلى اتحاد معين.

 

د. منع اللجوء إلى القضاء

لم يلحظ المرسوم النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء والجمعية الشبابية أو الرياضية وبنظرنا يجب العودة 

إلى القانون العادي للجمعيات الذي يعطي المحاكم العدلية صلاحية للفصل في تلك النزاعات. لكن هنا، يجب 

الأخــذ بخصوصية هذه الجمعيات والتمييز بين الجمعيات الشــبابية والجمعيات الرياضية. وفي الجمعيات 

الشــبابية، التمييز أيضا بين جمعيات الشــباب والاحداث والأولاد. فإذا كان بامكان الشــاب الذي وصل إلى 

ســن الرشــد أن يتقاضى أمام المحاكم، ليس للقاصر هذا الحق إلا بولاية والده أو الوصي عليه. والسؤال هو: 

كيف يمكن أن ندرب الأطفال عامة على فكرة القضاء والعدالة ونطمئنهم على أن هناك مرجعية تحفظ لهم 

حقوقهم؟ يجب الاعراف أولا بان لهم حقوقاً وانه يجب إعطاؤهم الوسائل السلمية والديمقراطية للحصول 

عليها، ومن ثم نستطيع أن نجد الحل المناسب.

من جهة أخرى، لحظ القانون النزاعات التي تنشــأ بــين الجمعيات الرياضية وإتحاداتها وهي لا تنظر فيها 

المحاكــم بل تحل من قبل الإدارة. فلقد أعطت المادة 32 للجمعية التي رفض الاتحاد قبولها مهلة خمســة 

عشر يوما للاعراض على قرار الرفض أمام وزير الشــباب والرياضة. وأعطت المادة 20 فقرة 3 للوزير شــهرا 

للفصل في الشكوى.

وهذه ممارســة تشــكل كارثة على الصعيد الربوي، فضلا عن أنها تتنافى مع كل مبادئ الديمقراطية ومبدأ 

فصل السلطات، إن وزير الشباب والرياضة هو الذي يفصل في تلك النزاعات مع العلم إن القانون فرض على 

أعضاء اللجان التنفيذية أن يكونوا قد أكملوا الثامنة عشرة وباستطاعتهم بالتالي التقاضي دون وصي.

لذلك نعتبر أنه يجب تعديل هاتين المادتين لأنهما تتنافيان مع مبدأ حرية الجمعيات ، إذ تبقيان الجمعيات 

الشبابية والرياضية تحت قبضة الإدارة وإعطاء صلاحية النظر في هذه النزاعات إلى المحاكم العدلية.
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الفصل الثالث: حل جمعيات الشباب والرياضة

فيما يخص موضوع حل الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية، يميز القانون بين الجمعيات وإتحاداتها. 

أ. حل الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية بشكل عام

فقد نصت المادة 21 من المرسوم 6997 على ما يلي:

»تلغ��ى رخ��ص الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة، ويبلغ 

القرار إلى الاتحاد المختص وفي الحالات التالية:

إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة سنة.  .1

إذا اس��تمرت في مخالفة أحكام نظامها الداخلي أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة وذلك بعد انذارها   .2

من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والتزامها بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة محددة.«

أول ملاحظة هي المقارنة بين القواعد القانونية المطبقة على الجمعيات العادية أو جمعيات »العلم والخبر« 

التي لا يمكن أن يتم حلها إلا بموجب مرســوم من مجلس الوزراء. في حين إن الشــباب والأطفال والرياضيين 

»تسحب منهم الرخصة« إداريا.

وأول موجب يقع على عاتق الجمعية هو أن تمارس نشــاطها. وهذا الشرط مرتبط بذهنية الرخصة. فرخص 

البناء مثلا تسحب إذا لم يباشر أصحابها بالبناء في وقت معين. وهذه الذهنية يجب أن تتغير إذ لا يمكن أن 

يتم التعاطي مع الشباب والأولاد بهذه الطريقة. فهذه الجمعيات لا تبغي الربح وهي تشجع روح التطوع 

ولها غاية تربوية أيضا. لذلك يجب أن يتحلى التعاطي معها بالمرونة والتفهم مع حث القيمين عليها بالوقت 

نفســه على التقّيد بالإرشادات والتحلي بدورهم بروح المسؤولية، دون اللجوء إلى »سحب الرخصة« بشكل 

عقابي.

أما الشرط الثاني فهو »إلغاء الرخص« إذا خالفت القانون وهنا يعني مخالفات الموجبات المذكورة في المرسوم 

التطبيقي من مسك سجلات، والقيام بكافة التبليغات المذكورة، وتزويد الإدارة بالتقارير، واستيفاء الشروط 

الفنية المطلوبة، وان تنضم إلى إتحادات، الخ ... فمخالفة كل هذه الموجبات تسمح لوزير الشباب والرياضة 

ســحب الرخصــة. إلا إن »مخالفــة القانون« يقبل بإصلاحها، خلافا عن عدم ممارســة النشــاط )وهذا أمر 

مســتعجب تربويا( ولا تسحب الرخصة إلا إذا لم تمتثل الجمعية إلى إنذارات الإدارة. بمعنى آخر، إذا لم تقم 

الإدارة بموجــب الإنذار الملقى عليها يمكن التمادي في خرق القانون وهذا مبدأ يجب إلغاؤه فهو من ناحية 

يضع هذه الجمعيات تحت رحمة الوزارة ومن ناحية أخرى فهو غير صالح تربوياًَ. 

الــشرط الثالث الذي وضعه المرســوم هو إمكانية ســحب الرخصة إذا خالفت الجمعية نظاميها الأســاسي 

والداخلي واستمرت في مخالفتهما بالرغم من التحذير الذي أرسلته إليها الوزارة.

لكــن هناك شرط آخر يبرر ســحب الرخصــة من الجمعية لم تذكــره المادة، قد تناولناه ســابقا، وهو عدم 

الالتحاق باتحاد وهذا الشرط هو أيضا مناف لحرية الجمعيات ويجب أن يلغى.



33

ب. حل الهيئة الإدارية المنتخبة للإتحادات

طبق القانون معيارا مختلفاَ على الإتحادات إذ نصت المادة 22 من المرسوم رقم 6997 على ما يلي: 

»تحل اللجان والهيئات الإدارية للإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح 

المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة وذلك في الحالات المبينة في المادة السابقة.«

إذن، إذا أخل الاتحاد بموجباته القانونية أو خالف القانون أو إذا لم يقم بنشاطه، لا يعاقب ولا تسحب منه 

الرخصة. الأشــخاص وحدهم يعاقبون فتحل اللجنة الإدارية — المنتخبــة من الجمعية العمومية — بقرار 

وزاري وبمخالفــة غير مقبولــة للمبادئ الديمقراطية المحمية من الدســتور. ولا يحدد المرســوم ما إذا كان 

يتوجــب عــلى الإدارة في هذه الحالة أيضا إنذار اللجنة بتصحيح وضعهــا أم لا. وعلى كل حال لا نرى مبررا 

للتعامل المتمايز بين الجمعيات وإتحاداتها. 

ويســتنتج من كل ذلك إن القانون تخلى عن مبدأ حل الجمعيات الرياضية والشــبابية والكشــفية بموجب 

مرسوم من مجلس الوزراء فاسند موضوع حياة وموت تلك الجمعيات بسلطة الوزارة الاستنسابية وتحديدا 

بإرادة شــخص واحد في الجمهورية اللبنانية وهو مدير عام وزارة الشباب والرياضة الذي يقوم بالاقراحات 

التي تؤدي إلى سحب الرخص. 

3. النقابات

عرفت المادة 4 من قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 النقابة وهذا هو نصها:

»النقابة جماعة من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 

التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون«. 

ويســتخلص من هذا التعريف بان لبنان يقر بان النقابة هي جمعية خصها بتشريع منفرد نظرا لخصوصية 

موضوعها. كما يضع هذا القانون ثلاث فئات من النقابات : نقابات أرباب العمل، نقابات الأجراء، ونقابات 

الحرفيين. 

لكن هناك نصوص قانونية أخرى ترعى موضوع النقابات في لبنان لذلك سنبدأ باستعراضها.

لبنان دولة وضعت تشريعا اجتماعيا منذ عام 1946 حيث صدر قانون العمل عندما أراد لبنان الانضمام إلى 

منظمة الأمم المتحدة. إلا أن مســاحة الحرية التي كانت تنعم بها الجمعيات بفضل قانون الجمعيات لعام 

1909 جرى تقليصها تدريجيا وأول تقليص شهدته الجمعيات المهنية أي النقابات.

يتسم التشريع الخاص بالحياة النقابية في لبنان بحذر كبير لا بل عدم ثقة كبير بالنقابات التي كان ينظر إليها 

في المرحلة التي وضع فيها القانون اللبناني وكأنها بؤر للأفكار الشــيوعية أو الماركسية أو الناصرية، التقدمية 

بشــكل عام، التي كان يعتبرها الحكم بأنها أفكار هدّامة »subversives«. ونذكر بأن الحزب الشيوعي كان 

ممنوعا في لبنان مثلا خلال ســنين عديدة وكان وزير الداخلية يمنع إعطاء جوازات ســفر إلى الذين يريدون 

الذهاب إلى الاتحاد السوفييتي. ونذكر أيضا بثورة 1958 التي حصلت خلالها مواجهات مسلحة بين الدولة 

والقوى التقدمية والناصرية. 
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أ. الدستور اللبناني

ليس في الدســتور اللبناني أي إشــارة إلى الحرية النقابية. فلم يميز واضعو الدستور بين النقابات والجمعيات 

العادية وأعطيت كل أنواع الجمعيات الحرية الكاملة للعمل ضمن إطار احرام القوانين ومع القيود الوحيدة 

التي تفرضها المبادئ الديمقراطية والسلامة العامة، والانتظام العام والآداب العامة.

ب. التشريعات العادية

قانون الجمعيات لعام 1909  

كما رأينا في القسم الأول من دراستنا، وضع هذا القانون من قبل السلطات العثمانية وجاء نقلا عن القانون 

الفرنسي لعام 1901 والذي لا يزال ساري المفعول في فرنسا. ولا يزال قانون 1909 ساري المفعول في لبنان.

يكرس هذا القانون الحرية الكاملة في إنشــاء الجمعية دون أي ترخيص مســبق، وإدارتها والالتحاق بها كما 

عدم الالتحاق بها. والقيد الوحيد الموضوع لإنشائها هو إلزام الجمعية بإعلام الدولة بإنشائها بواسطة البيان 

الــذي يجب أن يودع وما يســمى العلم والخبر الذي تســلمه الإدارة على اثر هذا الإيــداع. أما الجمعيات 

الممنوعة فهي الجمعيات السرية التي ينزل بها عقاب شــديد. والقيد الوحيد في إدارتها هو التقيد بالمبادئ 

الديمقراطيــة التي تتلخص بإجــراء انتخابات جدية ودورية و تأمين التتالي على الســلطة. وفيما يخص حل 

الجمعيــات من قبل ســلطة خارجة عــن إرادة الأعضاء، وحده مجلس الوزراء يســتطيع أن يحل الجمعية 

بموجب مرسوم، ولا يستطيع الوزير أن يتفرد بهذا القرار. 

ونشير أخيرا إلى أن هذا القانون لا يفرق بين الجمعيات المهنية وغيرها ويشكل القانون »العادي« للجمعيات 

في لبنــان وهــو بالتالي القانون الذي يجب أن يكون النموذج الأســاسي لكل أنواع الجمعيات على أن توضع 

أصول مختصة بكل نوع منها شرط أن لا تخالف مبدأ حرية الجمعيات كما تحدثنا عنه سابقاَ.

قانون العمل  

صــدر قانون العمل في 23 أيلول 1946 وخصص القســم الرابع منه للنقابات، من المادة 83 إلى المادة 104. 

ويخضع لهذا القانون كل الأشــخاص الماديين والمعنويين الذين إما يعيشــون أو يمارسون مهنة، على الأراضي 

اللبنانية، باستثناء بعضها. 

المراسيم التطبيقية  

1( المرســوم التطبيقــي رقم 7993 تاريــخ 1952/4/3 حول »تنظيم النقابات«. انه المرســوم الذي يضع كل 

تفاصيل المبادئ العامة التي وضعها قانون العمل في مجال النقابات.

2( المرسوم رقم 18071 تاريخ 1957/12/12 الذي ينظم تقديم المساعدات للنقابات وإتحاداتها؛

3( المرسوم رقم 16293 تاريخ 1964/5/11 الذي ينشئ اللجنة الدائمة للتدريب النقابي والثقافة العمالية؛

4( القانون المتعلق بالعقود الجماعية والوســاطة والتحكيم المطبق بالمرســوم رقــم 17386 تاريخ 2 أيلول 

.1964

ننتقل في ما يلي لدراســة الاحكام القانونية التي ترعى إنشــاء النقابات وإدارتها ونهايتها، فضلًا عن العقود 

الجماعية وتمويل النقابات.
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الفصل الاول: إنشاء النقابات

خلافا لكل المبادئ التي تعهد لبنان بتشجيعها، ليس الأفراد أحراراً بإنشاء النقابة التي يريدون. فهناك لائحة 

بالمهن التي يسمح لممارسيها بإنشاء نقابة تضعها وزارة العمل عملا بالمادة 85 من قانون العمل.

من ناحية أخرى، لا يرعى قانون العمل كل النقابات. فبموجب المادة 86 من قانون العمل، لا يشــمل هذا 

القانون إلا النقابات التي ينشئها أرباب العمل أو المستخدمون. إلا أنَّ هناك مهناً غير خاضعة لقانون العمل 

لكن باستطاعتها إنشاء النقابات. 

والنص الأساسي الذي ينظم هذا القطاع هو المرسوم رقم 7993 تاريخ 1952 إلا انه يتحدث عن »العمال«. 

مــن ناحية أخــرى، يتضمن التشريع الاجتماعي في لبنان بعض الاســتثناءات التي لا تدخل في نطاق تطبيق 

القوانين المعنية. وهذه الاستثناءات على نوعين: استثناءات تطال أشخاص واخرى متعلقة بنقابات.

أ. الاستثناءات من نطاق تطبيق قانون العمل
 

1. الأشخاص الذين يستثنيهم قانون العمل

 نصت المادة 7 من قانون العمل على أن الاستثناءات التي لا يطبق عليها قانون العمل:

الخدم المنزلي في خدمة الأفراد؛  

النقابات الزراعية التي لا تمارس أي نشاط تجاري أو صناعي ولها تشريعها الخاص؛  

المؤسسات التي لا تستخدم إلا أفراد من العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي؛  

الإدارات العامة والمؤسسات البلدية التي تهتم بالعمال اليوميين الذين يستفيدون من تشريع خاص بهم.  

2. النقابات الخارجة من نطاق تطبيق هذا القانون 

يرعى قانون العمل الحياة النقابية وكل النقابات تخضع لأحكامه باستثناء النقابات التي يرعاها تشريع خاص. 

لكن ليس هناك من تنظيم موضوعي لهذا القطاع وليس هناك من توازن أو من عدالة بين المواطنين. 

فهناك نقابات زراعية استثناها قانون العمل لكنها في الواقع تخضع لأحكامه. 

وفي مجــال التعليم، لا يســتثني قانون العمل صراحة المعلمين. لكنهــم لا يخضعون لقانون العمل لأنهم لا 

يعتبرون من المســتخدمين. فنجد نقابات معلمين على كافة المستويات: الابتدائي والثانوي والجامعي. وهذه 

النقابات معرف بها وتتعامل مع الإدارات المختصة من اجل حماية مصالح وحقوق أعضائها.

ويخــرج أيضا عن نطاق تطبيق قانون العمل جميع موظفي القطاع العام الذين ليســوا مســتخدمين. ولا 

يحق للموظفين إنشــاء النقابات خلافا للمواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان. لكن هناك نقابات خاصة 

بموظفــي المصالح الخاضعــة لوصاية الدولة وفي المؤسســات التي اولجت أمر إدارة مرافق عامة لحســاب 

الدولــة أو لحســابها الخاص. وهذه النقابات تمارس كل النشــاطات النقابية وتجــري المفاوضات الجماعية 

لحماية حقوق ومصالح أعضائها عملا بأحكام المرسوم رقم 17386 تاريخ 2 أيلول 1964 الذي ينظم العقود 

الجماعية والوساطة والتحكيم.

 secteurs وبرأينا، يحتاج لبنان إلى قانون خاص بالقطاع النقابي تخضع له جميع القطاعات المهنية أو الفئوية

 .catégoriels
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ب. الترخيص المسبق
خرقا لكل المبادئ التي تعهد لبنان بتطبيقها وترويجها وحمايتها، وخرقا لكل المواثيق التي وقعها أو صادق 

عليها، يخضع قانون العمل إنشــاء النقابات إلى ترخيص مســبق من قبل وزير العمل )المادة 86( بناء على 

رأي وزير الداخلية )المادة 87(. 

هــذا الرخيــص المزدوج يمنع الفئــة الأضعف في المجتمع مــن حماية حقوقها ومصالحهــا إذ إن الراخيص 

الوحيدة التي تعطى هي للنقابات التي »تعجب« السلطات العامة. فهو يخضع المستخدمين وأرباب العمل 

إلى سلطة الإدارة الاستنسابية خلافا للهدف الذي من اجله تنشأ النقابات. 

والرخيص المعطى من قبل وزير العمل منشئ للحق بعكس جمعيات »العلم والخبر« التي تنشأ بتلاقي   

إرادة المؤسسين الذين عليهم موجب إعلام الإدارة بعد إنشاء الجمعية. 

ج. موافقة الوزير على النظام الأساسي
نصت المادة 89 إن على النقابة وضع نظام أســاسي حصل على موافقــة الجمعية العمومية للنقابة بأكثرية 

الثلثين من الأعضاء )وليس من الموجودين(. لكن لا يحّل النظام حيز التنفيذ إلا إذا حصل على موافقة وزير 

العمل. 

فالنقابة بحاجة لرخيص ولكن أيضا لموافقة الوزير على نظامها. فلا داعي لكثرة الشرح حول الضغوط الهائلة 

التي يمكن إن تمارســها الإدارة على النقابات، ســالبة إياها قرارها المســتقل فضلا عن انه باستطاعة الوزير 

تغيــير المسرح الاجتماعي في البلد كما يشــاء فيعطي الراخيص للنقابــات التي يريدها هو بغض النظر عن 

حاجات الأعضاء الحقيقية، فتصبح اداة بيد السلطة تحركها متى تشاء وكيفما تشاء في حين تتفاقم المشاكل 

الاجتماعية التي تعني العمال والمستخدمين أولا.

هذا الوضع يؤدي عامة إلى حالات من الغبن ومن الشــعور باليأس لدى الفئات الأكثر هشاشــة في المجتمع 

ويشكل عامل عدم استقرار اجتماعي خطير يمكن أن يجري استغلاله من أيّ جهة تعبث بالأمن القومي. 

الفصل الثاني: إدارة النقابات 

تخضــع إدارة النقابــات لتدخل منهجي للإدارة في كل خطوة من الخطوات التــي يمكن للنقابة أن تتخذها 

خــلال حياتهــا الإدارية. ويبــدأ التدخل من مرحلة انتســاب الأعضاء وصولا إلى حل مجلــس الإدارة مرورا 

بالانتخابات.

أ. الانتساب إلى النقابة 
كرس التشريع اللبناني حرية الانتســاب أو عدم الانتســاب إلى النقابة. وضمنت المادة 90 من قانون العمل 

هذه الحرية لكل رب عمل ولكل مســتخدم. والشرط الوحيد للانتســاب هو إن يكون العضو راشدا، يحمل 

الجنســية اللبنانية، غير محكوم عليه بجريمة شــائنة، وان يمارس المهنة أو النشــاط الذي تهدف النقابة إلى 

حمايته. ويستطيع الأجانب الذين يحملون رخصة عمل لبنانية أن ينضموا إلى النقابة بذات الشروط. 
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ويعــود للجنة الإداريــة أن تأخذ القرار بقبول ورفض طالب الانتســاب. لكن خلافاَ لمبــدأ صلاحية القضاء 

المكرس في قانون الجمعيات العادي، لا يستطيع طالب الانتساب الذي يرفض أن يلجأ إلى القضاء بل يمكنه 

الاعراض أمام وزارة العمل )المادة 94(.

وبإمكان اللجنة الإدارية شطب أي عضو يخالف القوانين أو أنظمة النقابة أو يمتنع عن دفع رسوم الانتساب. 

يمكــن لهذا العضو الاعراض لدى وزارة العمل الذي يعود لها حــق الفصل في النزاع)المادة 96(. مرة أخرى 

أقصي القضاء وحلت الإدارة محله.

ب. الانتخابات النقابية
إن عمليــة الانتخابات هي تحت رقابة وســلطة الإدارة من أولها لآخرها ولا يمكــن اتخاذ أي إجراء في هذا 

المجال دون موافقتها وحتى تدخلها الناشط. 

وتضع المــادة 100 من قانون العمل مبدأ الانتخابات الديمقراطية بالاقــراع السري. وينتخب أعضاء الهيئة 

الإدارية لمدة أربع ســنوات. ثم يخرج نصف الأعضاء المنتخبين بعد ســنتين بالقرعة ويجري انتخاب أعضاء 

جــدد محلهــم. إلا أنه يمكن إعادة انتخاب الأعضاء الخارجين. ولا يحدد النص إذا كان يمكن إعادة انتخابهم 

لمرة واحدة أو إن إعادة الانتخاب مفتوحة.

وفي الواقع إن المرسوم 7993 تاريخ 1952/4/3 هو الذي ينظم الحياة النقابية وهو الذي نظم خرق المبادئ 

الديمقراطية ومبدأ الحرية النقابية بشكل منهجي.

1. يمكن وزير العمل تحديد موعد الانتخاب 

المــادة 3 من المرســوم 7993 تحدد الأصول التــي يجب إتباعها من اجل إجــراء الانتخابات. فتحدد اللجنة 

الإدارية الخارجة موعد الانتخابات وتعلم بها الإدارة على سبيل الإطلاع. لكن في حال تخلف الهيئة الإدارية 

عن تحديد موعد للانتخاب حسب الأصول المفروضة في المادة 100 من قانون العمل أو في النظامين الأساسي 

والداخــلي، يحدد وزير العمل نفســه هذا التاريخ وتتخذ المديرية المختصــة في الوزارة التدابير اللازمة بعد 

توجيه إنذار خطي إلى الهيئة الإدارية بشــخص رئيســها أو ممثلها وإعطائها مهلة شــهر من تاريخ اســتلام 

الإنذار لتصحيح الوضع. والهدف من هذه التدابير هو تلافي الفراغ الإداري الذي قد يسيء إلى مصالح النقابة 

وأعضائهــا. لكننا لا نفهم لماذا قد تغار الإدارة على مصالح النقابة والنقابيين أكثر مما قد يفعلون فإذا أرادوا 

أن يهتمــوا بمصالحهم فعلوا ويمكن أن تؤمن وســائل أخرى تحول دون هكــذا فراغ لكن لا يجب إن يكون 

تعيين تاريخ الانتخابات وإجراؤها من صلاحية الإدارة.

2. الإدارة تراقب مسبقا صفة الناخب

يعود حق الاقراع لكل عضو ســدد رســوم انتســابه. لكن ممثل الوزارة هو الذي يتأكــد من هذه الواقعة 

)المادة 4 من المرسوم 7993(. ونرى في أحكام هذه المادة عدم ثقة مطلقة بالنقابيين ويجري التعامل معهم 

وكأنهم قاصرون ويجب برأينا استبدال المبدأ الوارد في هذه المادة بمبدأ المراقبة اللاحقة، لا المسبقة، على أن 

تزود النقابة الوزارة بأســماء المقرعين وبنتائج الانتخابات بعد حصولها كما هي الحال في جمعيات »العلم 

والخبر«.
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3. تجري الانتخابات تحت رقابة وزارة العمل

ينشــأ لمناســبة الانتخابات مكتب انتخابي مؤلف من أعضاء تعينهم اللجنة الإداريــة ومن ممثل من وزارة 

العمل مهمته مراقبة حســن ســير العملية الانتخابية. وفي حال عدم تعيين أعضاء من قبل اللجنة الإدارية، 

يقوم ممثل الوزارة بمراقبة الانتخابات مع ممثلين يعينهم المرشــحون »حرصاَ على احرام القوانين الســارية 

المفعول واستمرارية العمل النقابي« )المادة 5 من المرسوم(.

هنا أيضا مبدأ الوصاية غير مقبول، وعلى النقابيين إدارة شــؤونهم بنفســهم والقيام بمراقبة نزاهة وشفافية 

انتخاباتهم لأنهم هم المعنيون بالموضوع قبل أي طرف آخر. ويجب تمكين المعرضين على صحة الانتخابات 

من اللجوء إلى القضاء الذي قد يقضي إذا لزم الأمر بإلغاء نتائج الانتخابات كليا أو جزئيا.

 

4. نتائج الانتخابات لا تكون نهائية ما لم يصادق عليها وزير العمل

يجب أن يوافق وزير العمل على نتائج الانتخابات )المادة 6 من المرســوم( بالرغم من المراقبة التي تمارســها 

الإدارة في كل خطــوة كــما رأينا. وتضيف المادة 7 بان الانتخابات لا تعتبر نهائية ما لم تصادق عليها مصلحة 

النقابــات في وزارة العمل. تشــكل هاتان المادتــان اكبر خرق لمبادئ الديمقراطيــة والحرية النقابية ويجب 

إلغاؤهما.

ج. صلاحية وزير العمل القضائية

تحل وزارة العمل محل القضاء في كل النزاعات التي تنشأ عن أي اعراض يصدر عن طالب انتساب أو عن 

العملية الانتخابية. والوزير هو الذي يفصل في النزاعات بالتعاون مع كل الأطراف وفي إيجاد حلول يفرض 

مبدئيا أن تكون في مصلحة النقابة.

وتنص المادة 94 من قانون العمل لعام 1946: 

»يحق للطالب إن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم«.

كما نصت المادة 96 من القانون: »للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية إن يعترض على 

قرار الفصل إلى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم«.

لكــن، على عكس ذلك، للإدارة حق ملاحقة عضو اخل بالواجبات المفروضة عليه أمام القضاء عند الاقتضاء 

)المادة 105 من القانون(.

وهذه المواد تقيم تمييزا مخالفا للقوانين وللمواثيق التي وقع عليها لبنان فيجب أن يكون هناك مرجع وحيد 

صالح للنظر في كل الاعراضات الناشئة عن إنشاء وإدارة وحل وتمويل النقابات وكل ما يتعلق بالنقابات وهو 

القضاء العدلي. ويستوجب تعديل كل هذه المواد بما يتماشى مع مبدأ فصل السلطات والمبادئ الديمقراطية 

والمبادئ التي تتضمنها المواثيق الدولية. ولقد نصت المادة 2 من الاتفاقية )رقم 98( الخاصة بتطبيق مبادئ 

الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية لعام 1949، التي صادق عليها لبنان والتي:

1. توفــر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أيّ تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شــؤون 

بعضها الآخر ســواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، ســواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو 

أسلوب عملها أو إدارتها.
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2. وعلى وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعنى المقصود في هذه المادة أيّ تدابير يقصد بها الدفع 

إلى إنشــاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو 

بغيره من الوسائل على قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.

وإذا أوجبــت المعاهدة حماية النقابات من أي تدخــل خارجي من نقابة أخرى، فما ينطبق على »أصحاب 

المال والقوة« ينطبق على الإدارة خاصة وانه من القناعات الشائعة إن أصحاب العمل ومنظماتهم هم عادة 

حلفاء السلطة.

د. حل مجالس النقابات
 

نصت المادة 105 من قانون العمل:

»إذا اخ��ل مجلس النقابة بالواجب��ات المفروضة عليه أو أتى عملا لا يدخل في اختصاصه، حق للحكومة أن 

تحل هذا المجلس على أن يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحل )...(«.

ونصت المادة 12 من المرسوم رقم 7993 : 

»في حال حل مجلس النقابة عملا بالمادة 105 من قانون العمل يعهد إلى رئيس مصلحة النقابات في وزارة 

العم��ل القي��ام بالأعمال الإدارية الصرف المنوطة برئيس مجلس النقاب��ة وذلك ريثما يجري انتخاب هيئة 

المجلس الجديد. ويناط أيضا بهذا الرئيس القيام بالأعمال الانتخابية التي يمارسها مجلس الإدارة«.

وجاء في المادة 13 من المرسوم المذكور:

»على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة حل مجلس النقابة وفقا للمادة 105 من قانون العمل:

إخطــار المــصرف المودعة فيه أموال النقابة بالامتناع عن صرف أي مبلغ من المال لرئيس النقابة أو لأحد   .1

أعضائها.

إبلاغ قرار الحل لرؤساء دوائر الشرطة والدرك والأمن العام.  .2

إبــلاغ قــرار الحل بالطرق الإدارية إلى رئيــس النقابة أو بإلصاقه بمكان ظاهر في مقــر النقابة وفي وزارة   .3

العمل.

تكليف احد مفتشي العمل أو أحد مســاعدي الضابطة العدلية بجرد ســجلات النقابة وأوراقها بحضور   .4

احد أعضاء المجلس أو غيره من المنتسبين للنقابة وبحضور احد أفراد القوة العامة أو المختار عند الاقتضاء، 

وينظم بالجرد محضر على نســختين توضع أحداهما في ملف النقابة في وزارة العمل والثانية تســلم لرئيس 

النقابة المنحلة وتستلم النقابة الجديدة أعمالها وفقا لهذا المحضر.

إذا وجدت أثناء الجرد أموال نقدية أو ســندات رســمية ذات أهمية فيمكن حفظها مع الأموال النقدية   .5

الموجــودة في المــصرف المودعــة فيه أموال النقابــة أو في أي محل يعينه رئيس مصلحــة النقابات في وزارة 

العمل«. 

إن أول تعليــق يأتي على بال القارئ هــو فكرة الانقلاب. فبين موضوع إخلال مجلس إدارة النقابة بموجباته 

والتدابير التي تلحظها الفقرتان 2 و 4 من المادة 13 من المرسوم رقم 7993 وكلها تدخل جميع القوى الأمنية 

في البلــد أي الشرطة والدرك والأمن العام والضابطة العدلية، هناك مســافة كبــيرة جرى اجتيازها من قبل 
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الإدارة بشــكل سافر ونتساءل عن ماهية هذه الخروقات التي قد تستوجب مثل هذه التدابير. من الواضح 

إن الإدارة تستطيع قمع النقابات كما تشاء مسلطة سيف الحل هذا فوق رأس اللجان الإدارية.

من ناحية أخرى، ليس هناك أي مبرر لان تقوم الإدارة بكل هذه العمليات إذ من المفروض أن يتولى الأعضاء 

مهمة التغيير إذا شاؤوا فتكون الإدارة قد سلبت الأعضاء حقوقهم. فمن المفرض أن يتضمن النظام الأساسي 

أو النظام الداخلي آلية تمكن الأعضاء أو الجمعية العمومية من ســحب ثقتها باللجنة الإدارية وتقوم بكل 

الإجراءات التي أناطها القانون والمرسوم بوزارة العمل. 

ومن قراءة النص أيضا، يتجلى أن نية المشرع هي في الحقيقة حل النقابة وإحلال نقابة أخرى مكانها، وهذا 

انقلاب بكل معنى الكلمة، وذلك بالعودة إلى المفردات المعتمدة في الفقرة 4 من المادة 13 الســابقة الذكر 

التي تتحدث عن »نقابة منحلة« و«نقابة جديدة«. وهذا منطق مرفوض ويتنافى مع كل المبادئ الديمقراطية 

التي يحميها الدستور والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان أو صادق عليها.

الفصل الثالث: نهاية النقابة

لم يــأت قانون العمل عــلى ذكر نهاية النقابات. إلا إن المادة 14 من المرســوم رقم 7993 تاريخ 1952/4/3 

نظمــت نهاية النقابة في حال ســحبت الرخصة منها. فســحب الرخصة هو الطريقــة الوحيدة التي نظمها 

التشريع الخاص بالنقابات.

وفي ســكوت النصوص، تجب العودة إلى القانون العادي وهو قانون الموجبات والعقود وقانون الجمعيات 

لعام 1909. فبموجب النصوص والمبادئ العامة التي يتضمنها هذان القانونان، نستطيع التأكيد إن النقابة، 

كسائر الشخصيات المعنوية ومثل سائر الجمعيات، تنتهي أيضا بإرادة أعضائها. 

وارادة الأعضاء تبرز إما من خلال قرار يصدر عن الجمعية العمومية بالنصاب والأكثرية المطلوبة لمثل هذه 

القرارات المصيرية في حياة النقابات. وإما أن تبرز إرادة الأعضاء من خلال بنود النظام الأســاسي أو الداخلي 

الــذي قد يضع حــدا زمنيا للنقابة فتنحل بحلول الأجل، أو أن يشــرط زوالها على تحقق شرط فتنحل عند 

حلول هذا الشرط.

لكن السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان الحل يمكن أن يأتي من القضاء؟ والسؤال هو بالنفي. فالقضاء ليس 

له سلطة على موضوع النقابات إلا إذا ادعت وزارة العمل على احد أعضاء اللجنة الإدارية لمخالفته موجباته 

القانونية. 

الفصل الرابع: العقود الجماعية

إن القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 الصادر في 2 أيلول 1964 هو الذي ينظم العقود الجماعية والوساطة 

والتحكيم.
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وتعرف المادة الأولى من المرسوم العقود الجماعية إذ تنص:

»عق��د العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتض��اه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو 

اتح��ادا أو أكثر من اتحاد نقابات الأجراء وبين ط��رف آخر يكون رب عمل منفردا أو أكثر من رب عمل أو 

ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة، أو اتحاد أو أكثر من إتحاد مهني لأرباب العمل«. 

وهذا الجزء من التشريع الاجتماعي بغاية الأهمية لأنه يمكن الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع من إجراء 

المفاوضات مع أرباب العمل وتحسين أوضاع العمل وحماية مصالحها. 

لكن كما في موضوع النقابات، تلعب الإدارة دور المايســرو وتحتاج الشاردة والواردة موافقة وزارة العمل. 

وكل الأحكام التي سنذكرها تخالف المبادئ العامة للحرية النقابية وحرية الجمعيات.

أ. الأطراف التي يمكنها عقد العقود الجماعية
يرعــى المرســوم الخــاص بالعقود الجماعية والوســاطة والتحكيــم كل فئات المســتخدمين وأرباب العمل 

الخاضعــين لقانون العمل. وهو يتماشى مع المواثيــق الدولية الموقعة من لبنان ومع مبادئ الحرية النقابية 

وحرية العمل النقابي.

لكن يجدر التذكير بان هذه النقابات التي تتفاوض هي أساسا مرخصة من وزارة العمل وتعيش تحت رحمة 

الإدارة، كما رأينا سابقاً. 

ب. صحة العقود الجماعية
لكي تكون المفاوضات الجماعية صحيحة يجب أن يكون قد حصل ممثلو المســتخدمين على تفويض من 60 

بالمئة على الأقل من المســتخدمين اللبنانيين المعنيين )المادة 3 من المرســوم(. وتعتبر منظمة العمل الدولية 

إن هذه النســبة هي جائرة وتعطل فعليا حصول العقود الجماعية وتمنع تحســين أوضاع العمل إذ انه من 

الصعب عامة الوصول إلى مثل هذه النسبة. 

الــشرط الثاني هو أن توافق على العقد الجماعي أكثريــة الثلثين للجمعية العمومية للنقابات أو التجمعات 

المهنيــة التــي ينتمون إليها، وهذه أكثرية صعبة المنال أيضــا. في المقابل، إن رب العمل الذي يفاوض وحده 

وليس ممثلا بجمعية أو تجمع مهني، فيوقع على العقد الجماعي بصورة منفردة )المادة 2-4(.

ويفرض المرسوم أيضا أن يكون النصاب في الجمعية العمومية المخصصة للموافقة على العقد الجماعي بـأكثر 

من نصف الأعضاء. وهذا أيضا شرط صعب التحقيق خاصة في النقابات أو الاتحادات الكبيرة التي لم تجمع 

إلا بصعوبة مثل هذا النصاب. فتكون النتيجة تعطيلًا فعلياً للمفاوضات الجماعية.

ج. تدخل وزير العمل في توقيع العقد الجماعي
تتدخل وزارة العمل في كل تفصيل من تفاصيل العقد الجماعي. فعليها التأكد من صحة عملية تبني النص. 

وبكلام آخر يجب أن تتأكد الوزارة من إن ممثلي العمال حصلوا على تفويض من 60% من الأعضاء المعنيين 

وبــان الجمعية العمومية أقرت النص بنصــاب 51% وأكثرية 3/2 الأعضاء، وإنها تحمل توقيع رب أو أرباب 

العمل المعنيين. وتودع نسخة إلى الوزارة من اجل تحققها من احرام كل هذه الشروط.
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د. دخول العقد الجماعي حيز التنفيذ
لا يدخل العقد الجماعي حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرســمية أو بعد مرور شــهر على تســجيل 

العقد لدى الوزارة. حتى هذا التاريخ، لا تنشر وزارة العمل أي عقد جماعي. 

وتجيــز المادة 6 من المرســوم لوزارة العمل بان تطلب من الفرقاء إعــادة النظر في العقد الموقع منهم قبل 

النشر. وذلك يعني ضمنيا إنه بإمكان الوزارة رفض الإيداع وتسجيل العقد الجماعي. وهذا أيضا أمر يخالف 

كل مبادئ الحرية النقابية وحرية العمل النقابي.

هـ. تعديل، إلغاء وتمديد العمل بالعقد الجماعي
إن مبادرة تعديل، إلغاء أو تمديد العقد الجماعي تعود على الســواء إما إلى الفرقاء أو لوزير العمل. فلوزير 

العمل أن يأخذ قرارا أحادي الجانب يقضي بتوسيع تطبيقه على فئات لم يكن يشملها العقد سابقا.

وعندمــا يقــرر الفرقاء تمديد، تعديل أو إلغاء عقد جماعي عليهم إبلاغ وزارة العمل )المادة 9(. إن كل قرار 

من هذا القبيل يتخذه وزير العمل يتخذ بناء على رأي المجلس الاعلى للعقود الجماعية المؤلف من ممثلين 

عن وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن أرباب العمل وممثلين عن المستخدمين. 

وعلى وزارة العمل أن تنشر أي تعديل أو تمديد أو إلغاء في الجريدة الرســمية )المادة 11-2( وتطبق أحكام 

المادة 6 من المرســوم أي إنه بإمكان وزير العمل أن يطلب من الفرقاء تعديل مقرراتهم وأن يرفض اســتلام 

العقد فيمنع النشر ويمنع تطبيق الاتفاق الذي لا يوافق عليه. 

فالكلمة الفصل بالنهاية تعود لوزير العمل.

و. الالتحاق والانضمام بعقود العمل الجماعية
تلعب وزارة العمل دورا ناشــطا في كل المجالات. ولقد فتحت المادة 10 من المرســوم إمكانية الالتحاق أو 

الانضمام إلى العقود الجماعية إذ نصت إن: 

»كل نقاب��ة أو هيئ��ة مهني��ة أو رب عمل لا يكون فريق��ا في عقد عمل جماعي يس��تطيع الانضمام إليه 

باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة إلى موافقة المتعاقدين في الأساس وتطبق على الطرفين طالبي 

الانض��مام شروط الم��ادة 3و 4 من هذا القان��ون يقدم طلب الانضمام خطي��ا إلى وزارة العمل موقعا من 

الطرفين طالبي الانضمام«.

فانضمام نقابة يشرط فيه أن يحوز ممثلوها على 60% من أصوات الجمعية العمومية مع النصاب والأكثرية 

التــي تحدثنــا عنها. في حين يكون انضــمام أرباب العمل أكثر ســهولة خاصة إذا ما كانــوا منفردين. ومن 

المعروف إن العقود الجماعية هي عامة لصالح المستخدمين وتهدف إلى تحسين أوضاعهم بإعطائهم شروطاً 

أفضل من تلك التي يشملها قانون العمل. 

أمــا طلب الانضمام فــلا يتوجب أن يحصل على موافقة الفرقاء الأساســيين ولا يعقــل إن لا يكون للفرقاء 

الأساسيين أي سلطة على العقد الجماعي على الأقل في صفة الفريقين طالبي الانضمام وأهليتهم إلى الانضمام. 

ويبدو إن الوزارة هي التي تقوم بالمراقبة الضرورية إذ نصت المادة بإن الطلب يقدم إلى الوزارة. إذن يتقدم 

الفرقــاء الراغبــون بالانضمام بطلب إلى الوزارة في حين لا تطلب بموافقة الفرقاء. واســتعمال مفرد »طلب« 

يعني انه من صلاحية الوزارة قبوله أو رفضه.
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إن مصلحة التفتيش في وزارة العمل مولجة أمر مراقبة العقود الجماعية التي جرى توســيع نطاق تطبيقها 

وإنزال العقوبات بالمخالفين.

الفصل الخامس: تمويل النقابات

إن مصادر تمويل الجمعيات متعددة. فهناك مصادر التمويل المشــركة مع ســائر الجمعيات وهي بشــكل 

أساسي رسوم الانتســاب والهبات والتبرعات. وهناك مصادر خاصة بالنقابات ومنها المساعدات التي تمنحها 

وزارة العمل.

أ. رسوم الانتساب
تعتبر رســوم الانتســاب المورد المالي الرئيسي للنقابات ويمكن أن تصل إلى مبالــغ مرتفعة إذا كانت النقابة 

تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة وتضم عدداً كبيراً من الأعضاء. 

إلا أن الإدارة تتدخل في هذا الموضوع بشــكل يمكن أن يكبل النقابة ويخضعها لســلطة استنسابية تخالف 

مبادئ الحرية النقابية وحرية العمل النقابي. 

جعل التشريع اللبناني من دفع رسوم الانتساب أمرا هاما. فعلقت حق الانتخاب بشرط دفع رسم الانتساب. 

كما ربطت الحق برك النقابة بشرط دفع رسوم الانتساب. 

ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 7993 تاريخ 3 نيسان 1952، المعدل بموجب المرسوم رقم 8275 تاريخ 

1996/4/19 الخاص بتنظيم النقابات، على ما يلي:

»تسير النقابة في أعمالها وفقا لنظامها الداخلي ويجب إن يتضمن هذا النظام ما يأتي:

14- تحديد بدل اشراكات الأعضاء والأعضاء المنتسبين.

إلا أن النقابة ملزمة كما رأينا ســابقا بالحصول على موافقة الإدارة المســبقة حيال نظامها الأســاسي أو لأي 

تعديل يطرأ عليه. فالإدارة هي التي تحدد فعليا رسوم الانتساب )المادة 98 من قانون العمل(.

ب. القروض والهبات
نصت المادة 103 من قانون العمل على ما يلي:

»لا يجوز للمجلس إن يعقد قرضا ما أو أن يقبل هبات تزيد عن ألف ليرة لبنانية إلا بموافقة الهيئة العامة 

ومصادقة وزير العمل«. 

ولم يعدل المبلغ المذكور في هذه المادة منذ 1946 حتى اليوم. ففعليا، لا تستطيع النقابات بفعل تدني العملة 

اللبنانية إن تقرض ملّيما واحدا دون موافقة وزير العمل. ومن يقبض على ماليتها يتحكم بالنقابة.

وأوجبت الفقرة 7 من المادة الأولى من المرسوم رقم 8275 تاريخ 1996/4/19 الخاص بتنظيم النقابات بان 

يحدد النظام الأســاسي »مصادر تمويل النقابة وكيفية اســتثمارها والتصرف بها«. لكن كما بالنسبة إلى رسوم 

الانتساب، الوزير هو الذي يوافق على النظام الأساسي في الأصل وهو الذي يوافق أيضا على أي تعديل يطرأ 

عــلى هــذا النظام فيكون متحكما بزمام الأمر غير آبه بمشــيئة الأعضاء ولا بمبــادئ الحرية النقابية وحرية 

العمل النقابي.
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ج. مساعدات وزارة العمل
باســتطاعة وزارة العمــل صرف مســاعدات مالية دون مقابل تشــجيعا منها للنقابــات ولاتحاداتها. ولقد 

حدد المرســوم رقــم 18071 تاريخ 12  كانون الأول 1957 »أصول صرف الإعان��ات للنقابات العمالية والى 

اتحاداتها«. 

ويلحظ المرســوم نوعين من المســاعدات: الأولى تهدف إلى سد عجز ميزانية نقابة عمالية )المادة 2( والثانية 

تهدف إلى تمويل مشروع معين )المادة 4(، »ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة 

العمل« )المادة 2(. ويعطي المرسوم الافضلية إلى المشاريع الهادفة إلى تحسين المستوى الصحي، للتعاونيات، 

التدريب المهني، مكافحة الأمية ووسائل ترفيهية ... »وغيرها«. )المادة 5(

وتخضع كل هذه المشاريع لرقابة وزارة العمل )المادة 6(.
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2. الوضع الراهن في لبنان

أولًا: بالنسبة إلى الجمعيات في صورة عامة
        )جمعيات »العلم والخبر«(.

بعد ســنوات عديدة جرى فيهــا خرق منهجي لمبدأ حريــة جمعيات »العلم والخــبر« المكرس في القوانين 

اللبنانيــة، لا ســيما في قانون 1909، أصدر وزيــر الداخلية بتاريخ 15 أيــار 2006 تعميما يحمل الرقم 10/

أ.م./2006 يتعلق بإنشاء الجمعيات وبسير عملها، يعيد فيه التأكيد على مبدأ حرية الجمعيات ويزيل معه 

سنوات طويلة من الممارسات التعسفية وغير القانونية وغير الدستورية. 

وينص التعميم على إن ليس هناك من حاجة إلى ترخيص مســبق، وان الموجب الوحيد المشــرط هو إعلان 

الجمعيــة قانونا، وانه ليس للإدارة أي حق في رفض أخذ العلم بإنشــاء الجمعية إلا في حالتين وحيدتين: إذا 

كان البيــان لا يتضمن المعلومات المطلوبة قانونــا، وإذا كان موضوع الجمعية متنافياً مع الآداب العامة أو 

أمن الدولة أو الانتظام العام.

ويكــرس هــذا التعميم مبدأ ثانيا لا يقل أهمية عن الأول: لا يمكن حــل الجمعية المعلنة قانونا إلا بموجب 

مرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء.

إلا إن التعميــم فرض نشر الإعلان في الجريدة الرســمية في حين إن القانون لا يلزم بهذا النشر، الشيء الذي 

يتسبب بمصاريف قد تكون باهظة بالنسبة لبعض الأعضاء المؤسسين الذين ربما لا يستطيعون تسديد مثل 

تلك المبالغ. وهذه الممارســة تؤدي حكما إلى منع بعض الفئات الاجتماعية من إنشــاء الجمعيات لتحقيق 

طموحاتها التي يضمنها القانون.

 

بالرغم من صدور هذا التعميم الذي يكرس احترام القانون بصورة عامة، يمكن تلخيص ممارسة السلطات 

الإدارية قبل عام 2005، بما يلي: 

تميزت الممارســة التي ســبقت عام 2005 بابتعادها كل الابتعاد عن النصــوص القانونية وعن المبادئ التي 

اقرها الاجتهاد بالإجماع. وكانت الإدارة تحاول دوما التدخل في مرحلة إنشــاء الجمعيات وذلك بثلاث طرق 

مختلفــة. أولا، حاولت أن تجعل من »العلم والخبر« ترخيصا مســبقا خرقا لقانــون 1909. ثم كانت تقوم 

بتحقيقات حول المؤسســين بواســطة الأجهزة الأمنية ومن خلال وزارات أخرى. وكانت تلجأ أيضا إلى رفض 

تسليم إيصال الإيداع زاعمة بان موضوع الجمعية غير شرعي. أخيرا كانت تحاول فرض أنظمة أساسية على 

الأعضاء المؤسسين. 
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1. خرق مبدأ العلم والخبر

كانت الإدارة تتصرف وكأن العلم والخبر هو ترخيص مســبق للجمعية تعطيه الدولة. لكن كما رأينا ســابقا، 

إن العلم والخبر ليس من الأعمال الإدارية وإذا نشــأ خلاف حوله كان الخلاف من صلاحية المحاكم العدلية 

وليس من صلاحية المحاكم الإدارية)23(. فنشأة الجمعية هي سابقة للعلم والخبر أي أنها تأتي قبله. فلا يمكن 

أن يصار إلى الإعلان إلا عن جمعية تم إنشــاؤها ويقتصر دور الإدارة في هذه المرحلة إلى اخذ العلم بواقعة 

التأسيس.  

إن ممارسات الإدارة ضللت المواطنين فرسّخت في ذهنهم )وحتى اليوم( بعض القناعات التي يجب العمل 

على إزالتها منعا لأي عودة إلى الوراء.

وعلى سبيل المثال، كانت الإدارة تطلق على البيان المودع من قبل المؤسسين عملا بالمادة السادسة من قانون 

1909 اســم »الرخيص« في حين أن دورها في هذه المرحلة هو اســتلام البيان والمســتندات المرفقة وتسليم 

إيصال مقابل هذا الإيداع يثبت واقعة الإعلان ، أي إن الجمعية ليســت سرية. وكان التضليل الذي تمارســه 

الإدارة يبرز بشــكل جلي من خلال العبارات المســتعملة في الإعلانات في الجريدة الرسمية التي كانت تفيد 

بان الإدارة أعطت العلم والخبر إلى جمعية معينة، بدلا عن أنها أخذت العلم والخبر بإنشائها )وهنا، يجب 

اللفت إلى إن الإدارة كانت في السابق تنشر العلم والخبر في الصحافة تحت عنوان »طلب«، الامر الذي ضلل 

المواطنين وسمح بسنين طويلة من الممارسات القمعية(. 

كــما وان النشر في الجريدة الرســمية ليــس موجبا قانونيا كما هي الحال في فرنســا مثلا. ولقد اشرنا إلى إن 

التعميم الصادر عن وزارة الداخلية يفرض النشر في الجريدة الرســمية وعلى نفقة الجمعية، وهذه ممارسة 

لا ترتكز إلى أي أساس قانوني ويجب إيقافها.

وغالبــا ما كان الإعلان الذي ينشر في الجريدة الرســمية يفيد بان وزيــر الداخلية هو الذي اتخذ قرار قبول 

الطلب المقدم من جمعية معينة وان هذا الرخيص أعطي بعد موافقة السلطات المختصة، بناء على اقراح 

المدير العام للوزارة. 

ولقــد زالت كل هذه الخروقات على اثــر التعميم الذي صدر عن وزير الداخليــة بالوكالة، الدكتور أحمد 

فتفت، ولم يبق إلا موضوع إلزام المؤسسين بالنشر في الجريدة الرسمية.

  

2. التحقيقات التي كانت تجريها الإدارة

درجــت العادة بان تطلب وزارة الداخلية معلومات حول الأعضاء المؤسســين من قوى الأمن العام والأمن 

الداخلي و أمن الدولة. وكان يخضع الأعضاء أحيانا إلى الاستنطاق. كما كانت ترسل الأوراق المودعة من قبل 

الجمعية إلى وزارات أخرى من اجل »اخذ الرأي« حول إنشائها.  

وكانت تمتنع الإدارة عن إعطاء الإيصال إلى أن تحصل على المعلومات المطلوبة. ولم تعط »الرخيص« إلا إذا 

كانت نتائج التحقيق مرضية بالنســبة للوزارة، بعد اســتطلاع رأي السلطات المختصة بناء على اقراح مدير 

عام وزارة الداخلية. 
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3. رفض استلام البيان وتسليم الإيصال

غالبا ما كانت الإدارة ترفض تسليم الإيصال إلى بعض الجمعيات التي تعتبرها »سياسية«. وهذا التصنيف كان 

تصنيفا يعود إلى تقدير الإدارة دون أي معيار موضوعي فأعطيت صفة »السياســية« للعديد من جمعيات 

تعمل في مجال حقوق الإنســان أو في مجال البيئة. ونذكر على سبيل المثال رفض استلام البيان والمستندات 

المرفقــة من جمعيــة الدفاع عن الحقوق والحريات ورفض تســليم الإيصال إلى الجمعيــة اللبنانية لنزاهة 

الانتخابات)24(. وكانت الإدارة تتذرع بوجود مرســوم، ربما بالمرســوم الاشراعي رقم 153 تاريخ 1983/9/16 

الــذي صــدر في عهد حكومة الرئيس شــفيق الوزان ثم الغي لاحقا، والذي منــع لفرة قصيرة خلال الحرب 

الجمعيات ذات الهدف السياسي. 

ولقد اتبع بعض الجمعيات )جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات »عدل«( وســيلة تمنع على الإدارة رفض 

البيان والإعلان، فلجأت إلى إبلاغ النظام الأساسي الموقع لدى كاتب العدل إلى وزارة الداخلية بواسطة مباشر 

من وزارة العدل، حســب أصول التبليغ الملحوظة في المادة 399 الفقرة الأخيرة من قانون أصول المحاكمات 

المدنية. ففي حال رفضت الإدارة استلام الأوراق يضع المباشر محضرا يفيد عن الرفض ويعتبر عندئذ الإعلان 

بأنه تم حتى إذا رفض الموظف توقيع المحضر.

 

أما لجهة إيداع البيان: 

ســبق وذكرنا أنّ القانون ينصّ على أنّ البيان يودع في وزارة الداخلية إذا كان مقر الجمعية في بيروت ولدى 

المحافظ إذا كان المقر خارج بيروت. 

لكن يبدو انه جرت العادة بان يتم إيداع جميع الأوراق في وزارة الداخلية في بيروت ربما هروبا من المماطلة 

ولــلإسراع في الحصول على العلم والخبر، وهذه ممارســة خاطئة تؤدي إلى اختنــاق إداري لا ينفع المصلحة 

العامة.

4. فرض نماذج مطبوعة للنظام الأساسي 

لم يلحــظ قانون 1909 إلا وجوب وضع نظام أســاسي للجمعية يتضمن اســمها وموضوعها وجمعيتها وان 

اللجنــة الإداريــة تتألف من عضوين اثنين على الأقل)25(. إلا إن الإدارة كانت تفرض نماذج للنظم الأساســية 

تحــت ذريعة مســاعدة المؤسســين. فهناك العديد من الأفــراد لا يعرفون تماما كيف يجــب صياغة النص. 

فبالمبدأ، إن مســاعدة الأفراد على تدبير أمورهم هي شيء مشــكور إلا إن الاستئناس المطلوب تحول إلى أمر 

مفروض ، وتضمنت النصوص المفروضة بعض الأحكام التي تجيز صراحة للوزارة التدخل في كافة نشــاطات 

الجمعيــة وكافة أعمالها. حتى أنها بادرت بفرض تعديل أنظمة بعض الجمعيات وحتى الاســم أو موضوع 

الجمعية. 

وللهــروب من مثل هذه القيود لجأت بعض الجمعيات إلى تأســيس الجمعيــة في الخارج وفتح فرع لها في 

لبنان مثل جمعية آل المنذر التي سجلت في الولايات المتحدة لكثرة المضايقات.    
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أما لجهة تعديل النظام الاساسي والنظام الداخلي،

سبق وذكرنا أنّ القانون لم يحدد سوى الإطار العام الذي يجب أن تمارس فيه الجمعية إدارتها وترك للأعضاء 

حرية تحديد التفاصيل، وأنّه يحق للجمعية تعديل نظامها الأســاسي متى شاءت وبدون إذن مسبق. عليها 

فقــط التقيد بالشروط التي وضعهــا القانون والتي وضعهــا نظامها الداخلي وإعــلام وزارة الداخلية بهذا 

التعديل؛ 

ولكن عملياً، كانت ممارســة وزارة الداخلية، ولسنوات عديدة، مخالفة للقانون وكانت ترفض مثلا الاعراف 

بالتعديــلات المصوت عليها إذا جرت التعديلات خلال جلســة لم يكن منــدوب وزارة الداخلية حاضرا فيها. 

كــما كانت ترفض الاقراع بالوكالة، كما كانت تفرض عــدد أعضاء اللجنة الإدارية وترفض تحديد العدد من 

قبل الجمعية العمومية عند تعديل النظام الأساسي، وترفض أيضا أن تحدد رسوم الانتساب من قبل اللجنة 

الإدارية، بل تفرض أن تحدد مسبقا في النظام الداخلي لأنها قيدته بموافقتها، وما إلى ذلك من ممارسات.

أما اليوم، وبعد تعميم وزير الداخلية، فلقد زالت كل هذه الممارســات الشــاذة ويجب الســهر على أن لا 

تعود يوما.

5. خرق مبدأ حرية اختيار اللجنة الادارية

ســبق وذكرنا أنّ قانــون 1909 لم يلحظ أيّ أحكام تقيد حرية اختيار أعضــاء اللجنة الإدارية، وأنّه صدرت 

عدة قوانين بهذا الصدد، وأنّه جرى، في مرحلة لاحقة، خرق القانون بأعمال إدارية بســيطة دون وجود أي 

قانون يسمح بذلك. 

وعلى سبيل المثال، صدر المرسوم 1881 تاريخ 7 تشرين الثاني 1991 الذي جرى بموجبه تعيين أعضاء اللجان 

المؤقتة للصليب الأحمر اللبناني، والزم الصليب الأحمر بالتصويت على نظام أساسي جديد وعلى نظام داخلي 

جديد. وكان قد سبق هذا المرسوم مرسوم آخر من وزير الداخلية يمنع انعقاد الجمعية العمومية للصليب 

الأحمر في حين كانت قد جرت دعوتها أصولا من قبل اللجنة الإدارية من اجل انتخاب لجنة جديدة)26(. 

وكانــت وزارة الداخلية تعتبر بان الانتخابات لا تكــون قانونية ما لم يحضرها ممثل عن الوزارة. ولقد زالت 

اليوم كل هذه الممارسات المخالفة للقانون. 

ثانياً: بالنسبة إلى جمعيات الشباب والرياضة
 

تســمح الحياة في الجمعيات من تطوير التماســك الاجتماعي ولبنان بأمّس الحاجة لذلك نســبة إلى تنوع 

مجتمعه الفريد. لكن الشرط الأساسي لكي تؤدي الجمعيات غرضها هو أن تنعم بجو عام من الحرية ، الشيء 

الذي يفتقر له تشريعنا حاليا في مجال جمعيات الشباب والرياضة.
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عــلى أثر إتباعه سياســة ليبرالية في مجال جمعيات »العلم والخبر« التي تشــكل كما نعلــم القانون العام 

للجمعيــات، أبدى وزير الشــباب والرياضة ميلا لتعديل بعض المراســيم. لكن سرعــان ما تبين إنه يتوجب 

إعادة النظر بكامل النظام المتبع ، ويبدو أن هناك نية لدراســة الموضوع وإعادة النظر في التشريع الخاص 

بجمعيات الرياضة والشباب بمجمله فضلا عن إعادة تنظيم هيكلية الوزارة ككل.  

وبموازاة ذلك، قامت اللجنة البرلمانية للرياضة والشــباب عام 2005 بمحادثات مع وزير الشــباب والرياضة 

من اجل مناقشــة عدد مــن النقاط ومن ضمنها القانــون الصادر عام 2004 والذي يعيــد تنظيم هيكلية 

الوزارة، وعن التأخير في إصدار المراســيم التطبيقية لهذا القانون الذي يعود سببه إلى الأوضاع التي شهدتها 

البلاد. وهناك مشروع يجري درسه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة، يتألف من 9 نقاط 

حَ إنشــاؤه لكي يهتم بالمواضيع التي تهم الشباب وهو سيضم شبابا في  تتضمن اســتحداث مجلسٍ أعلى اقرُر

تأليفه، وستكون مهمته تأمين متابعة مطالب الشباب وتنفيذها)27(. 

على كل حال، إن التشريع الحالي يخنق هذا القطاع الذي إذا جرى تشــجيعه وإحاطته بشــكل جيد، يسمح 

بتطوير مفهوم التطوع والتضامن بين الشباب وبخلق مواطن الغد الذي يتحلى بروح المسؤولية. 

أما الجمعيات الرياضية، فقد يســمح تطويرها بإيجــاد فرص عمل وعدد كبير من الوظائف، نظرا للاهتمام 

الزائــد بالرياضــة في مجتمعنا الحــالي، وتراجع بذلك البطالــة ومعها الإجرام الذي عامة مــا يرافقها. فمن 

المعروف جيدا إن الرياضة هي من أفضل السياسات لدمج بعض الشرائح الاجتماعية كما هي وسيلة هامة 

لإعادة تأهيل بعض الشباب المنحرف. 

ثالثاً: بالنسبة إلى النقابات

لبنان دولة وضعت تشريعا اجتماعيا منذ عام 1946 حيث صدر قانون العمل عندما أراد لبنان الانضمام إلى 

منظمة الأمم المتحدة. إلا إن مســاحة الحرية التي كانت تنعم بها الجمعيات بفضل قانون الجمعيات لعام 

1909 جرى تقليصها تدريجيا وأول تقليص شهدته الجمعيات المهنية أي النقابات.

يتســم التشريع الخاص بالحياة النقابية في لبنان بحذر كبير لا بل عدم ثقة كبيرة بالنقابات التي كان ينظر 

إليهــا في المرحلــة التي وضع فيها القانون اللبناني وكأنها بؤر للأفكار الشــيوعية أو الماركســية أو الناصرية، 

التقدمية بشــكل عــام، التي كان يعتبرها الحكم بأنهــا أفكار هدّامــة »subversives«. ونذكر بأن الحزب 

الشــيوعي كان ممنوعا في لبنان مثلا خلال ســنين عديدة وكان وزير الداخلية يمنع إعطاء جوازات سفر إلى 

الذيــن يريدون الذهاب إلى الاتحاد الســوفييتي. ونذكر أيضا بثورة 1958 التــي حصلت خلالها مواجهات 

مسلحة بين الدولة والقوى التقدمية والناصرية. 

بالنسبة إلى مسألة تمويل النقابات،

تشــكل رسوم الانتســاب -فعلياً- المصدر المالي الوحيد للنقابة وتمارس عليه الإدارة رقابة شديدة إذ تتدخل 

وزارة العمل في تحديد رســوم الانتســاب إلى النقابة ولا تســتطيع اللجنة الإدارية إضافتها أو تخفيضها إلا 

بموافقة الإدارة وهذه الأخيرة قد لا توافق أو قد تفرض رسوما لا تتناسب مع مصلحة الأعضاء. 
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مــن جهة أخرى يمنــع فعليا على النقابة اقراض الأمــوال في حين إن وزارة العمل تشــكو من عجز كبير في 

موازنتها، ولا تستطيع بالتالي تقديم المساعدة.

فلا عجب إذا كان القطاع النقابي قد ضرب وقضي عليه خاصة بعد انهيار الليرة اللبنانية وانهيار دخل العامل 

اللبناني الذي قد لا يستطيع تسديد رسوم انتساب حتى ولو كانت زهيدة، والرسوم هي المصدر المالي الوحيد 

للنقابات.

أمــا عــدم تمكين الفئــات الأكثر ضعفــا في المجتمع من تحســين شروط عملها لا يمكن إن يكــون إلا عامل 

عدم اســتقرار. وفي غياب أي سياســة اجتماعية للدولة، لا عجب أيضا إن تنتشر في هذه الأوســاط الأفكار 

الأكثر تطرفا والأكثر راديكالية، والتي تســتفيد من ارض خصبة لزرع معتقداتها واستمالة هؤلاء المستخدمين 

والعمال العزل الذين لا يستطيعون عمليا وفعليا التجمع من اجل الدفاع عن مصالحهم المشركة.
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3. مشروع الخطة القطاعية

في الختــام، يبــدو أنّ منظمة العمل الدولية قامــت بتقييم للوضع في لبنان عــام 2000. وعلقت الحكومة 

اللبنانيــة عــلى التقرير فأكدت بأنها تدرس إمكانية تعديل بعض المــواد في التشريع الحالي. لكن لا يبدو أنّ 

شيئا تم. إلا إن الحكومة لم تبد أي تجاوب حيال مطلب إلغاء الرخصة المزدوجة المسبقة.  

ونظرا لما ســبق وبما إن الحرية النقابية هي ضمانة المبادئ الأساسية والحقوق في العمل، فإنّ إخضاع إنشاء 

وإدارة وحل النقابات إلى استنســاب الإدارة يشــكل تهديدا للعدالة الاجتماعية التي تعتبر أساسية من اجل 

سلام دولي ودائم. 

لذلـــــك، نقرح:

أولًا: بالنسبة إلى جمعيات »العلم والخبر«

بالرغم من التقدم الملحوظ الذي شــهدته وضعية جمعيات »العلم والخبر« لا يزال هناك بعض الملاحظات 

والشوائب. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أنّ هناك بعض النقاط تدعو إلى الانتباه:

فالنشر في الجريدة الرسمية ليس ملحوظاً في القانون، ولا يجوز تعليق تسليم العلم والخبر إلى الجمعيات   

عليه. 

يجب إصدار تعميم على كل دوائر الدولة تجيز قبول إثبات وجود الجمعية بكافة الوسائل المتاحة قانونا   

تفاديا لعرقلة أعمال ونشاطات الجمعيات من جراء التأخير في تسليم العلم والخبر.

يجب تعديل بعض المواد وإلغاء البعض الآخر مثل المادة الرابعة من القانون.   

يجــب إدخال مفهوم l’agrément ministériel أو القبول الوزاري من اجل إعطاء المســاعدات والدعم   

من قبل الدولة. 

ثانياً: بالنسبة إلى جمعيات الشباب والرياضة

من أهم الأولويات إلغاء القانون رقم 72/16 تاريخ 1972/12/15 الذي يفرض ترخيصا من وزارة الشباب   

والرياضة لإنشــاء الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية ويضع هذه الجمعيات تحت رقابة الوزارة لكل 

شــاردة وواردة في إدارتها وممارســة نشــاطها واختيار أعضائها وانتخاب أعضاء لجانها الإدارية. هذا قانون 

غير دســتوري، فضلا عن انه يتنافى مع الفلسفة الكاملة التي يجب أن تسود هذا القطاع والمفهوم الحديث 

للجمعيات الشبابية والرياضية. 
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كما يتوجب الدخول في المرسوم التطبيقي بندا بندا واعادة صياغته لجعله متماشياً مع روح ومبدأ حرية   

الاجتماع التي كرسها الدستور والقانون العادي للجمعيات لعام 1909.

بموازاة ذلك يجب إدخال مفهوم »القبول الوزاري« L’agrément ministériel الذي من خلاله تستطيع   

تلــك الجمعيات أن تصل إلى المســاعدات من قبل الدولة إذا كانت فيهــا شروط معينة. فنكون قد احرمنا 

مبــدأ حرية الجمعيات المقدس وأعطينا الدولة الوســيلة الفضلى لكي تمــارس دورا بناء، غير الدور القمعي 

الذي يعطيها إياه القانون الحالي، فتستطيع أن تتحكم بتطوير قطاعات معينة وتتدخل في قطاع الجمعيات 

مــن اجل تطويرها لا قمعهــا  rôle interventionniste et non pas dirigiste. فالقانون الفرنسي يربط 

القبــول الوزاري »بوجود أحــكام في نظام الجمعية – واحرامها - تضمن حريــة المعتقد واحرام مبدأ عدم 

التمييز principe de non-discrimination وإدارة الجمعية حســب الأســس الديمقراطية والشفافية في 

الإدارة، وتســمح بوصول الرجال والنساء والشباب على قدم المساواة إلى المراكز الإدارية إلا في الحالات التي 

يتنافى فيها هذا الشرط مع موضوع الجمعية أو طبيعة أعضائها أو المســتفيدين منها. وتحدد شروط القبول 

وســحب القبول بواسطة قرار من مجلس الشــورى«. )المادة 8 من القانون الفرنسي رقم 2001/624 تاريخ 

17 تموز 2001 — ترجمتنا(. ويسمح القانون الفرنسي حتى للجمعيات غير الحاصلة على القبول الوزاري أن 

تســتفيد من بعض المساعدات لفرة محددة من الزمن. وتحدد شروط الحصول على تلك المساعدات بقرار 

من مجلس الشورى )المرسومين  2002/570 و 2002/571  تاريخ 2002/4/22(.

ثالثاً: بالنسبة إلى النقابات

لا بــد من إلغاء القوانين الخاصة بالنقابات برمتهــا ووضع تشريع جديد يتماشى مع متطلبات العصر إذ   

مرت عليها عقود عدة دون أي إصلاح.

ويجب إن توضع دراســة مقارنة مع بعض الأنظمة المتبعة في بعض الدول المتطورة مثل فرنســا وبريطانيا 

وألمانيا )لأصالة تشريعاتها النقابية( وكندا وبلجيكا )لحداثة تشريعاتها(.

كما تجدر دراســة التشريعات في بعض الدول العربيــة التي تقوم بمجهود كبير لتطوير تشريعها الاجتماعي 

مثل المغرب والأردن حيث يبدو إن النزعة هي باتجاه تحرير النقابات من قبضة الإدارة. وتجدر أيضا دراسة 

التشريع الركي.

والاهم هو مصادقة الدولة اللبنانية على المعاهدة رقم 87 لعام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية   

الحق النقابي، التي تؤمن الإطار القانوني الكامل والمبادئ الأساسية التي يجب احرامها. 

وكل هــذا الإصــلاح يجب إن يرافق مــع إشراك المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية، وعلى مؤسســات 

المجتمــع المدني المعنية بالموضوع أن تواكب تحديث التشريع مــن اجل تلافي أي صدامات اجتماعية قد لا 

تخدم السلم الاجتماعي الدائم الذي يبحث عنه لبنان.
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الأعمال الجماعية

مؤلف جماعي، الجمعيات في لبنان بين الحرية و القانون والممارســة، تنســيق ونشر جمعية الدفاع عن   

الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان، بيروت 2000، 176 صفحة.

مؤلــف جماعي، تنظيم الجمعيات في الدول العربية، تنســيق جمعية الدفاع عــن الحقوق والحريات   

»عدل« بدعم من برنامج بنيان والبنك الدولي، بيروت 2000، 285 صفحة.

مخيبر غسان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات »عدل«، إنشاء وإدارة الجمعيات الخاضعة لقانون   

1909، سلسلة دليل حقوق المواطن، بيروت، 2004،

 La fédération internationale des ligues des droits de l’homme )fidh( et l’Organisation mondiale contre 
la torture )omct(, L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme  – Rapport annuel 
2000, Paris-Genève, mars 2001.
 La fédération internationale des ligues des droits de l’homme )fidh( et l’Organisation mondiale contre 
la torture )omct(, L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme  – Rapport annuel 
2005 « L’obstination du témoignage », Paris, 2006.
 Doucin Michel )sous la direction de(, Haut Conseil de la coopération internationale, Guide de la liberté 
associative dans le monde – Les législation des sociétés civiles de 138 pays, La documentation française, Paris 
2000.
 Irish Leon E., Kushen Robert, Simon Karla W., Guildelines for Laws Affecting Civil Organizations, Open 
Society Institute, in cooperation with the International Center for Not-for-Profit Law, New York.

OUVRAGES COLLECTIFS

مراجع مختارة:

مؤلف فردي

كباره نزيه )د.(، »المؤسسات الاجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة. دراسة تطبيقية )المثال اللبناني(،   

الطبعة الأولى، 1986، 368 صفحة.

MONOGRAPHIE

JURISPRUDENCEالإجتهاد

 La revue judiciaire libanaise )النشرة القضائية(.
 La revue al-Adl 
 CE français
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مواقع الإنترنت

 Arab Initiative for the Freedom of Association (arabifa) : www.arabifa.com 
 Associations : http://www.associations.gouv.fr/ 
 Conseil des Droits de l’Homme : www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm    
 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme )fidh( : www.fidh.org
 Jean-Michel Belorgey conseiller d’État, président de la mission interministérielle pour la célébration de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, La Loi relative au contrat d’association, 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2001/association.htm 
 Le manifeste de la vie associative de la Mairie de Lille - France : 
http://www.mairie-lille.fr/LillePratique/S04/S04s03/pdf/Manifestedelavieassociative_27.10.2001.pdf 
 Ministère de la jeunesse et sport français : www.jeunesse-sports.gouv.fr 
 Mouwaten, www.mouwaten.org 
 Organisation internationale du Travail )oit( : www.ilo.org 
 Persée, le portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales, créé par le ministère français 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.persee.fr/ 
 Rapport de l’Organisation internationale du travail sur le Liban après l’agression israélienne de juillet-
août 2006, ILO Post War Decent Work Programme for Lebanon : 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/final_report_06.pdf 

SITES INTERNET

الصحافة

الصحافة اللبنانية: النهار، السفير، الأنوار، الديار، الاوريان لوجور، الدايلي ستار، الخ ...  

PRESSE
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http://www.fidh.org/IMG/pdf/fullobs2005f.pdf ،2005 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام  )2(

»المبدأ الثاني   :  )4(

يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي   

والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في   

سن القوانين لهذه الغاية«.  

المادة 23  )5(

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.  

2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرف به في التزوج وتأسيس أسرة.  

3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.  

4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج   

ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.  

المادة 24  

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو   

النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.  

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.  

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.  

شورى، قرار رقم 169، تاريخ 30 أيلول 1946، النشرة القضائية، ص. 104 - شورى، قرار رقم 912، تاريخ 30 أيار 1952، النشرة   )8(

القضائية، ص. 817  - شورى، قرار رقم 912، تاريخ 22 أيار 1967، مجلة العدل، ص. 65 - شورى، رقم 264، تاريخ 5 تموز 1971،  

ص. 756 - شورى، قرار رقم 255، تاريخ 16 حزيران 1971، النشرة القضائية، ص. 659.   

نشير إلى إن جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات )عدل( هي التي ادعت علة وزارة الداخلية وربحت الدعوى.  )9(

» Il n’y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire du 
prince, que ceux où l’Etat social est démocratique...

[…]
Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère; le progrès de toutes les autres dépend des 

progrès de celle-là.
Parmi les lois qui régissent les sociétés humaines, il y a en a une qui semble plus précise et plus claire que toutes les 

autres. Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut que parmi eux l’art de s’associer se développe et se 
perfectionne dans le même rapport que l‘égalité des conditions s’accroît«.

الهوامش:

)1(

 » En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations 
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 

d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
1. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre 

économique et social;
2. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres 

problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation;
3. le respect universel et effectif des droits de l>homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, 

de sexe, de langue ou de religion. 

)3(

 »La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté 
d’association, sont garanties dans les limites fixées par la loi«.

 Définition récupérée de Wikipedia   http://fr.wiktionary.org/wiki/int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral

)6(

)7(
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المقارنة مع المادة 5 من القانون الفرنسي للجمعيات تاريخ 1901 المعدل بالقانون 81/909 تاريخ 1981/10/9.    )10(

كرس الاجتهاد الفرنسي هذا المبدأ:   )11(

T.A Paris, 25 Janv. 1971, Dame de Beauvoi et Leinis Aj 1971, p.229 -  

    CE 25 Janv. 1985, Assoc. Les amis de St-Augustin, Aj 1985, p.228, DA 1985, n.120 -  

شورى لبنان، قرار رقم 169 تاريخ 1946/9/25 وتاريخ 1952/5/30 المذكورين سابقا.    )12(

فريد الزغبي، الموسوعة الجنائية اللبنانية، الجزء العاشر، ص. 176.   )13(

القرار رقم 169 تاريخ 25/5/1946 السابق الذكر.   )14(

زياد بارود، »إدارة الجمعيات«، مؤلف جماعي، الجمعيات في لبنان بين الحرية و القانون والممارسة، تنسيق ونشر جمعية الدفاع عن   )15(

الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان، بيروت 2000، ص. 58.  

غسان مخيبر، « تنظيم الجمعيات في لبنان» ، المؤلف الجماعي تنظيم الجمعيات في الدول العربية، تنسيق جمعية الدفاع عن   

الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان والبنك الدولي، بيروت 2000، ص. 155 – 156.  

زياد بارود، « إدارة الجمعيات »، مؤلف جماعي، الجمعيات في لبنان بين الحرية و القانون والممارسة، تنسيق ونشر جمعية الدفاع   )16(

عن الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان، بيروت 2000، ص. 59.   

غسان مخيبر، « تنظيم الجمعيات في لبنان» ، المؤلف الجماعي تنظيم الجمعيات في الدول العربية، تنسيق جمعية الدفاع عن   

الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان والبنك الدولي، بيروت 2000، ص. -156 158  

غسان مخيبر، « تنظيم الجمعيات في لبنان» ، المؤلف الجماعي تنظيم الجمعيات في الدول العربية، تنسيق جمعية الدفاع عن   )17(

الحقوق والحريات »عدل« بدعم من برنامج بنيان والبنك الدولي، بيروت 2000، ص. 160.  

شورى، القرارين الصادرين بتاريخ 31/10/1962 و 4/10/1966.    )18(

شورى، قرار رقم 56، تاريخ 24/10/1952، النشرة القضائية، ص. 198.  )19(

شورى، قرار رقم 70، تاريخ 25/3/1970، النشرة القضائية، ص. 241.  )20(

حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص ، بيروت 1984، رقم 342، 343 - عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، بيروت 1978،   )21(

رقم 75-74 - البير فرحات، المدخل إلى العلوم القانونية، ص. 192-193.  

كانت المادتين تنصان على ترخيص من وزير الربية الوطنية والفنون الجميلة – المديرية العامة للشباب والرياضة إلى إن استحدثت   )22(

وزارة الشباب والرياضة.   

مجلس شورى الدولة، الغرفة الثانية، القرار رقم 912 تاريخ 22/5/1967، مجلة العدل رقم 67، ص. 65.  )23(
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